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 مقدمة     -أولا 
 

يتـناول تقريـر لجـنة الأمـم المـتحدة للقانون التجاري             -١
والثلاثين، الخامسة  هذا أعمال دورتها    ) الأونسيترال(الـدولي   

ه ــيونــــي/حزيــــران ٢٨ إلى ١٧نــــيويورك مــــن المعقــــودة في 
٢٠٠٢. 

) ٢١-د (٢٢٠٥وعمــــلا بقــــرار الجمعــــية العامــــة  -٢
ــؤرخ  ــانون الأول١٧المـ ــدم هـــذا  ١٩٦٦ديســـمبر / كـ ، يقـ

الـــتقرير إلى الجمعـــية العامـــة، كمـــا يقـــدم إلى مؤتمـــر الأمـــم  
 .المتحدة للتجارة والتنمية التماسا لتعليقاته

 
 

 تنظيم الدورة        -ثانيا  
 
 

 افتتاح الدورة  -ألف
 

والــثلاثين في الخامســة أت الأونســيترال دورتهــا  بــد -٣
ــران ١٧ ــيه /حزي ــدورة  . ٢٠٠٢يون ــتح ال وكــيل الأمــين  وافت

العـام للشـؤون القانونـية والمستشـار القـانوني للأمم المتحدة،             
 .هانز كوريل

 
 

 العضوية والحضور  -باء 
 

ــرارها      -٤ ــب قـ ــنة بموجـ ــة اللجـ ــية العامـ ــأت الجمعـ أنشـ
 دولــــة ٢٩عضــــويتها ، بحيــــث تضــــم في )٢١ –د  (٢٢٠٥

المؤرخ ) ٢٨ –د   (٣١٠٨ وبموجب قرارها    .تنتخـبها الجمعية  
ــانون الأول١٢ ــمبر / كـ ــدد  ١٩٧٣ديسـ ــية عـ ، زادت الجمعـ

ــة إلى ٢٩أعضــاء اللجــنة مــن   ــة٣٦ دول اللجــنة  وتضــم.  دول
ــياً نوفمــبر / تشــرين الــثاني ٢٤ الــدول التالــية المنتخــبة في   حال
والتي تنتهي ، ٢٠٠٠أكتوبر  /  تشـرين الأول   ١٦ وفي   ١٩٩٧

 مـدة عضـويتها عشـية افتـتاح الـدورة السـنوية للجنة في السنة              
ــنة ــيــن ، )٢٠٠٧( الاتحــاد الروســي )١(:المبي ، ٢٠٠٤(الأرجنت

ا ــ، ألماني )٢٠٠٤(اسبانيا  ،  )بالتـنــاوب سـنويـا مـع أوروغواي      
) الإسلامية – جمهوريـة (إيـران   ،  )٢٠٠٤(أوغـندا   ،  )٢٠٠٧(
ــيا ا، )٢٠٠٤( ــ، )٢٠٠٤(يطالــــــــ ، )٢٠٠٤(واي ـاغاربــــــــ

و ــــــا فاســـــــ، بوركيــن)٢٠٠٧(بــنـــن ، )٢٠٠٧(ل ـــــالــبرازي
جمهوريـة مقدونيا اليوغوسلافية  ، )٢٠٠٤(، تايلـند    )٢٠٠٤(

، )٢٠٠٤(رومانــــيا ، )٢٠٠٧(روانــــدا ، )٢٠٠٧(ســــابقاً 
الســـويــــــــد ، )٢٠٠٤(ودان ــــــ، الســ)٢٠٠٧(ورة ـــــســنغاف

ا ــــ، فرنس )٢٠٠٧(ن  ـالصـي ،  )٢٠٠٧(، سـيراليون    )٢٠٠٧(
كنـــدا ،  )٢٠٠٧(، الكـاميرون    )٢٠٠٤(ي  ـــ، فـيج  )٢٠٠٧(
ا ـــوانــيـ، ليت)٢٠٠٤(ا ـ، كينــي)٢٠٠٤(كولومبــيا ، )٢٠٠٧(
، المملكــة )٢٠٠٧(، المكســيك )٢٠٠٧(المغــرب ، )٢٠٠٤(

، )٢٠٠٧(المـــتحدة لـــبريطانيا العظمـــى وايرلـــندا الشـــمالية     
، )٢٠٠٤(، هـــندوراس )٢٠٠٤(د ـ، الهـــن)٢٠٠٤(ا ـالنمســـ
، )٢٠٠٤( الولايــات المــتحدة الأمريكــية ،)٢٠٠٤(اريا ـهــنغ

 ).٢٠٠٧(اليابان 

، كــان جمــيع أعضــاء اللجــنة بــنن وروانــداوباســتثناء  -٥
 .ممثلين في الدورة

ــية   -٦ ــبون عــــن الــــدول التالــ : وحضــــر الــــدورة مراقــ
أوروغـــواي، إندونيســـيا، الأرجنـــتين، أســـتراليا، اكـــوادور، 

بـــيلاروس، تركـــيا،  ، بـــيرو، بلغاريـــاالـــبرتغال، ، أوكرانـــيا
الجمهورية الجمهوريـة التشـيكية،     الجماهيريـة العربـية الليبـية،       

ــا الدومينيكــية،  ــة كوري ، جــنوب افريقــيا، الدانمــرك،  جمهوري
ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، سويســـرا، شـــيلي، العـــراق، عمـــان،  

فنلـندا، قبرص، قطر،  زويلا،  ـالفلـبين، فـن   غـابون، غواتـيمالا،     
المملكــة لكونغــو، الكويــت، لكســمبرغ، ليســوتو، مالطــة،   ا

 . اليونانالعربية السعودية،

وحضـر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية         -٧
 :التالية

 

 بـــرنامج الأمـــم :مـــنظومة الأمـــم المـــتحدة )أ( 
 المتحدة الانمائي؛

 

 المـــنظمة :الحكومـــية المـــنظمات الدولـــية  )ب( 
ــية الآ ــارية القانونـ ــة  الاستشـ ــاد المقاصـ ــية، اتحـ ــيوية الافريقـ سـ
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ــدولي     ــيا، المعهــد ال الآســيوي، مصــرف التنمــية لشــرق افريق
 لقانون التنمية، محكمة التحكيم الدائمة؛

 

ــتها     )ج(  ــتي دعـ ــية الـ ــير الحكومـ ــنظمات غـ المـ
ــنة ــامين    :اللجــ ــة المحــ ــية، رابطــ ــيم الأمريكــ ــة التحكــ  رابطــ

ــتجاري    ــيم الـ ــرة الاقلـــيمي للتحكـ ــز القاهـ ــية، مركـ الأمريكـ
الــدولي، مركــز روانــدا للتحكــيم، اللجــنة الــبحرية الدولــية،   
ــنـزاعات، معهــد القوانــين     ــبحوث تســوية ال المركــز العــالمي ل
والممارســات المصــرفية الدولــية، اللجــنة الاستشــارية الدولــية  
للقطــن، الاتحــاد الــدولي للــتأمين الــبحري، رابطــة المحــامين       

ــية، المج   لــس الــدولي للــبلدان الأمريكــية، غــرفة الــتجارة الدول
ــريكا    ــنة الاستشـــارية لاتفـــاق أمـ للتحكـــيم الـــتجاري، اللجـ
الشـمالية للـتجارة الحـرة المعنـية بالنـزاعات التجارية الخاصة،           
كلـية التحكـيم الــدولي، المعهـد المعــتمد لـلمحكّمين، جامعــة     
جــزر الهــند الغربــية، مركــز تســوية الــنـزاعات بــين الولايــات  

 .المتحدة والمكسيك

لجـــنة عـــن تقديـــرها لكـــون المـــنظمات  وأعربـــت ال -٨
ــية بشــأن      ــتوافر لهــا الخــبرة الفن ــية غــير الحكومــية الــتي ت الدول
البــنود الرئيســية في جــدول أعمــال الــدورة الحالــية قــد قبلــت 

من وإدراكا  . الدعـوة الموجهـة إلـيها للمشاركة في الجلسات        
تكتســيه مشــاركة المــنظمات غــير الحكومــية ذات اللجــنة لمــا 
أفرقــتها العاملــة مــن أهمــية بالغــة  تهــا ودورات دوراالصــلة في 

لضــمان جــودة النصــوص الــتي تصــوغها، طلبــت اللجــنة إلى  
الأمانـة أن تواصـل توجيه الدعوة إلى تلك المنظمات لحضور           

 .دوراتها، استنادا إلى مؤهلات كل منها
 
 

 انتخاب أعضاء المكتب  -جيم  
 

 :انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين -٩

 )سيراليون(سمارت . هنري م  :الرئيس 

 غييرمو فرانسيسكو رييس :نواب الرئيس 
 )كولومبيا(   

 )هنغاريا(لاسلو ميلاسين   

 )تايلند(فيلاوان مانغلاتاناكول   

 )اسبانيا(دافيد موران بوفيو  :المقرر 
 
 

 جدول الأعمال     -دال 
 

تها اعتمد التي   صـيغته  ب ،كـان جـدول أعمـال الـدورة        -١٠
يونـــيه /حزيـــران ١٧المعقـــودة في  ٧٣٩ها اللجـــنة في جلســـت

 :لآتي كا،٢٠٠٢

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٣ 

وضـــع الصـــيغة النهائـــية لمشـــروع قـــانون      -٤ 
ــتجاري   ــنموذجي للتوفــيق ال الأونســيترال ال

 .الدولي واعتماد المشروع

 تقريـر مرحـلي من الفريق     : قـانون الاعسـار    -٥ 
 .العامل الخامس

تقرير مرحلي من الفريق    : المصالح الضمانية  -٦ 
 .العامل السادس

تقريــر مرحــلي مــن   : الــتجارة الالكترونــية  -٧ 
 .الفريق العامل الرابع

ــنقل  -٨  ــانون ال ــريق    : ق ــن الف ــر مرحــلي م تقري
 .العامل الثالث

مشـاريع البنــية التحتــية الممولـة مــن القطــاع    -٩ 
 الفـريق العامل    تقريـر مرحـلي مـن     : الخـاص 
 .الأول

 .١٩٥٨رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام  -١٠ 

 .توسيع عضوية اللجنة -١١ 
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ــوص    -١٢  ــتندة إلى نصـ ــائية المسـ ــوابق القضـ السـ
 ).كلاوت(الأونسيترال 

ــتندة إلى    -١٣  ــائية المسـ ــوابق القضـ ــة السـ خلاصـ
 .اتفاقية الأمم المتحدة للبيع

 .التدريب والمساعدة التقنية -١٤ 

حالـــــة نصـــــوص الأونســـــيترال القانونـــــية  -١٥ 
 .والترويج لها

قــــرارات الجمعــــية العامــــة بشــــأن أعمــــال  -١٦ 
 .اللجنة

 .التنسيق والتعاون -١٧ 

 .أعمال أخرى -١٨ 

مواعــــيد الاجــــتماعات المقــــبلة وأمــــاكن     -١٩ 
 .انعقادها

 .اعتماد تقرير اللجنة -٢٠
 
 

 إنشاء لجنة جامعة   -هاء 
 

 ٤جنة جامعة للنظر في البند      ثبتت اللجنة نفسها كل    -١١
ــال  ــدول الأعمـ ــا  . مـــن جـ ــيه ماريـ ــنة خوسـ وانتخبـــت اللجـ

. رئيســــا للجــــنة الجامعــــة) المكســــيك(أباســــكال ســــامورا 
يونــيه / حزيــران٢٥ إلى ١٧واجتمعــت اللجــنة الجامعــة مــن  

٢٠٠٢. 
 
 

 اعتماد التقرير  -واو 
 

ــة  -١٢ ــودة في ٧٥٢في الجلسـ ــران٢٥ المعقـ ــيه / حزيـ يونـ
 ٢٨ المعقودتــــين في ٧٥٧  و٧٥٦ســــتين ، وفي الجل٢٠٠٢
، اعـتمدت اللجـنة هذا التقرير بتوافق       ٢٠٠٢يونـيه   /حزيـران 
 .الآراء

 
 

مشروع قانون الأونسيترال النموذجي                      -ثالثا  
 للتوفيق التجاري الدولي            

 

 ملاحظات عامة    -ألف
 

تبادلـت اللجـنة وجهات النظر بشأن فائدة مشروع          -١٣
وفـــيق الـــتجاري الـــدولي قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي للت

مشــروع "أو " القــانون الــنموذجي" يشــار الــيه فــيما يــلي بـــ(
وما ينطوي عليه من امكانات للترويج   ") القـانون النموذجي  

لاســتعمال أســلوب التوفــيق عــلى الصــعيدين الــدولي والمحــلي 
وقــد لوحــظ . معــا، وتعزيــز انفــاذ مفعــول اتفاقــات التســوية 

وذجي يتجنب الافراط   باستحسـان أن مشـروع القـانون النم       
في فـرض الضـوابط التنظيمـية على اجراءات التوفيق، ويسند      

 .أولوية عالية إلى استقلال الطرفين
  
 العنوان-باء

 

 .اعتمدت اللجنة مشروع العنوان دون تعليق -١٤
 
 

 النظر في مشاريع المواد   -جيم  
 

   نطاق التطبيق والتعاريف-١المادة 
 

 بصيغته التي نظرت فيها     ١كـان نص مشروع المادة       -١٥
 :اللجنة كما يلي
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 )١(يُطبَّق هذا القانون على التوفيق التجاري       )١"( 
 )٢(.الدولي

لأغـــراض هـــذا القـــانون، يُقصـــد بمصـــطلح  )٢"( 
ــيق" ــيق أو     " التوف ــبير التوف ــيها بتع ــية، ســواء أُشــير ال أي عمل

الوســـاطة أو بتعـــبير آخـــر ذي مدلـــول ممـــاثل، يطلـــب فـــيها 
 شــــخص ثالــــث، أو هيــــئة مــــن الأشــــخاص، الطــــرفان إلى

ــة     ــوية ودّيــ ــل إلى تســ ــعيهما إلى التوصّــ ــاعدتهما في ســ مســ
لـنـزاعهما الناشـئ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى           

ولا يكون للموفّق أو لهيئة الموفّقين      . أو المتصـل بتلك العلاقة    
 .صلاحية فرض حل للنـزاع على الطرفين

 :يكون التوفيق دوليا )٣"( 

اذا كــان مقــرّا عمــل طــرفي اتفــاق التوفــيق،  )أ"( 
 وقت ابرام ذلك الاتفاق، واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو

اذا كانـت الدولـة الـتي يقـع فيها مقرّا عمل             )ب"( 
 :الطرفين مختلفة عن

الدولــة الــتي يُــنفذ فــيها جــزء جوهــري مــن   ‘١‘" 
 التزامات العلاقة التجارية؛ أو

ــنـزاع أوثــق  الدولــة الــتي يكــو  ‘٢‘"  ن لموضــوع ال
 .صلة بها

                                                                 
 واسعا بحيث يشمل    تفسيرا" التجاري" أن يُعطـى مصـطلح       ينـبغي  )1(

 التجاري، سواء   الطابعالمسـائل الناشـئة عـن جميع العلاقات ذات          
ــن  ــة أم لم تكـ ــابع  . أكانـــت تعاقديـ ــات ذات الطـ ــمل العلاقـ وتشـ

ــتجاري، ــثال لا الحصــر،  ال ــية  عــلى ســبيل الم ــاملات التال أي :  المع
ــتوريد   ــة لـ ــة تجاريـ ــاق  أومعاملـ ــات؛ اتفـ ــلع أو الخدمـ ــبادل السـ  تـ

 البــيع العوملــة؛الــتوزيع؛ التمثــيل الــتجاري أو الوكالــة الــتجارية؛  
الايجـــاري؛ تشـــييد المنشـــآت؛ الخدمـــات الاستشـــارية؛ الأعمـــال 

 الـرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛  مـنح الهندسـية؛   
 المشـاريع المشـتركة وغيرها      الاسـتغلال؛ ؛ اتفـاق أو امتـياز       الـتأمين 

 أو البضــائع مــن أشــكال الــتعاون الصــناعي أو الــتجاري؛ نقــل       
 .الركاب جوّا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو برّا

 هــذا القــانون الــنموذجي لتطبــيقه اشــتراع الــدول الراغــبة في لعــلّ )2(
أن تنظر في   تود   لدولي،اعـلى التوفيق المحلي وكذلك على التوفيق        

 : [...]ادخال التغييرات التالية على النص

 :لأغراض هذه المادة )٤"( 

ــل      )أ"(  ــن مكــان عم ــثر م اذا كــان للطــرف أك
واحـد، كـان مكـان العمـل هـو المكـان الـذي له أوثـق صـلة           

 باتفاق التوفيق؛

اذا لم يكـــن للطـــرف مكـــان عمـــل، أُخـــذ   )ب"( 
 .مرجعيا بمحل اقامته المعتاد

التوفـــيق ينطـــبق هـــذا القـــانون أيضـــا عـــلى  )٥"( 
الـــتجاري عـــندما يـــتفق الطـــرفان عـــلى أن التوفـــيق دولي أو 

 .عندما يتفقان على إمكانية تطبيق هذا القانون

للطــرفين الحــرية في الاتفــاق عــلى اســتبعاد     )٦"( 
 .إمكانية تطبيق هذا القانون

مـن هـذه المادة،     ) ٨(رهـنا بأحكـام الفقـرة        )٧"( 
الذي يُجرى ينطـبق هـذا القـانون بصرف النظر عن الأساس          

التوفــيق بــناء علــيه، بمــا في ذلــك اتفــاق الطــرفين ســواء تم        
ــتزام مقــرر      ــده، أو ال ــنـزاع أو بع ــبل نشــوء ال ــيه ق التوصّــل ال
بموجــب القــانون، أو توجــيه أو اقــتراح مــن محكمــة أو هيــئة  

 .تحكيمية أو كيان حكومي مختص

 :لا ينطبق هذا القانون على )٨"( 

 قـاض أو محكّم،     الحـالات الـتي يسـعى فـيها        )أ"( 
أثــناء إجــراءات قضــائية أو تحكيمــية، إلى تيســير التوصّــل إلى  

 تسوية؛

 [...]." )ب"( 
 
 

 )١(الفقرة 
 

 ١قــدّم اقــتراح صــياغي بــأن يكــون عــنوان المــادة        -١٦
 ".التعاريف ونطاق التطبيق"

وأُعــرب عــن بعــض القلــق بشــأن تطبــيق القــانون        -١٧
 الخاص، وارتُئي   الـنموذجي في سـياق قواعـد القـانون الدولي         

مــن الضــروري تــناول هــذه المســألة بعــناية في دلــيل اشــتراع   
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يشــــار الــــيه فــــيما يــــلي (القــــانون الــــنموذجي واســــتعماله 
ـــ ــيل" ب ــيل "أو " الدل ــنابا لاســاءة تفســير   ") مشــروع الدل اجت

القـانون النموذجي بأنه يتداخل مع ما هو موجود حاليا من           
واعي القلق ذات   وكان من د  . قواعـد بشـأن تـنازع القوانـين       

الصــلة بذلــك ضــرورة تشــجيع الــدول عــلى اعــتماد القــانون 
الـــنموذجي بـــأقل قـــدر ممكـــن مـــن التغـــييرات بغـــية ضـــمان 
التوحــــيد في اعــــتماده، ممــــا مــــن شــــأنه أن يــــؤدي إلى درء 

 .احتمالات نشوء مسائل تتعلق بتنازع القوانين

كمـا أُعـرب عـن شـاغل آخـر يتعلق بتطبيق القانون              -١٨
عــلى التوفــيق الــتجاري عــلى الصــعيدين الوطــني   الــنموذجي 

والـدولي معـا، وأثيرت تساؤلات عن مدى الرغبة في وجود            
وأشير إلى أن آراء    . نظـم تقـنين مخـتلفة منطـبقة في هذا المجال          

 ٢مخــتلفة قــد نُوقشــت في اطــار الفــريق العــامل وأن الحاشــية 
تُجسّـد الاتفـاق عـلى كيفـية تناول تلك المسألة لأجل وضع             

ــلى تأجــيل   . اء المخــتلفة في الحســبان الآر واتفقــت اللجــنة ع
 إلى أن تُتاح لها الفرصة للنظر       ٢مناقشـتها لمضـمون الحاشـية       

في مقــترح بشــأن الــتعديلات الــتي قــد يلــزم إدخالهــا في هــذا   
 .الصدد

ــرة   -١٩ بصــيغة مشــروعها،  ) ١(واعــتمدت اللجــنة الفق
 .في انتظار مناقشة مضمون الحاشية

 
 

 )٢(الفقرة 
 

ــم أن يؤخــذ في      -٢٠ ــن المه ــيل أن م ــيّن الدل ــتُرح أن يب اق
، تصـرّف الطرفين الذي     )٢ (١الاعتـبار، عـند تفسـير المـادة         

يـــدل بوضـــوح عـــلى تفهّمهمـــا أنهمـــا يشـــاركان في عملـــية 
 .توفيق

 .بصيغة مشروعها) ٢(واعتُمدت الفقرة  -٢١
 
 

 )٣(الفقرة 
 

‘ ١‘) ب) (٣(قـدم اقــتراح بقلــب ترتيــب الفقــرتين   -٢٢
تبين المبدأ العام ‘ ٢‘) ب) (٣(اسـتنادا إلى أن الفقـرة    ‘ ٢‘ و

تتضـمن مثالا محددا على ذلك المبدأ       ‘ ١‘) ب) (٣(والفقـرة   
) ٣(وأبـدي رأي مخالف مفاده أنه نظرا لكون الفقرة      . العـام 

تبـــيّن الوســـيلة الأكـــثر مباشـــرة في تقريـــر الطـــابع ‘ ١‘) ب(
 أكثر تعقيدا   تثير مسائل ‘ ٢‘) ب) (٣(الـدولي، وأن الفقـرة      

ــاظ عــلى الترتيــب       ــبغي الحف ــه ين ــين، فان ــنازع القوان بشــأن ت
ــنص بصــيغته    . الحــالي ــرأي، أشــير إلى أن ال ــيداًَ لذلــك ال وتأي

الراهــنة يجسّــد المناقشــة الــتي جــرت في اطــار الفــريق العــامل، 
وأنـه متسق مع النهج المتّبع في قانون الأونسيترال النموذجي          

واعتمدت اللجنة الفقــرة   . بشـأن التحكـيم الـتجاري الدولي      
 .بصيغة مشروعها) ٣(
 
 

 )٥(و ) ٤(الفقرتان 
 

 .دون تعليق) ٥(و ) ٤(اعتمدت اللجنة الفقرتين  -٢٣
 
 

 )٦(الفقرة 
 

ذهـب أحـد الاقـتراحات الـتي أُبديـت إلى أنـه ينبغي               -٢٤
أن يكـون الطـرفان قـادرين على الاتفاق على تطبيق القانون            

) ٦(وأنــه ينــبغي تعديــل الفقــرة  الــنموذجي كلــيا أو جزئــيا، 
) ٦(وردا على ذلك، أُشير إلى أن الفقرة        . تحقـيقا لهذه الغاية   

ــنموذجي     تعــنى بمســألة مــا اذا كــان ينــبغي تطبــيق القــانون ال
ــادة  أم ــانون     ) ٣(لا، وأن الم ــان الق ــا إذا ك ــألة م ــناول مس تت

. الـنموذجي، فــيما إذا تقــرر تطبــيقه، ســيطبق كلــيا أم جزئــيا 
ــد المناق ــرة   وبعــ ــنة الفقــ ــتمدت اللجــ ــة، اعــ ــيغة ) ٦(شــ بصــ
 .مشروعها

 
 

 )٧(الفقرة 
 

 .دون تعليق) ٧(اعتمدت اللجنة الفقرة  -٢٥
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 )٨(الفقرة 
 

ــرة   -٢٦ ــتماد الفقـ ــيدا لاعـ ــواردة في   ) ٨(تأيـ ــيغتها الـ بصـ
تشـــجع عـــلى  مشـــروع المـــادة، لوحـــظ أن هـــذه الفقـــرة لا 

 أثناء الممارسـة المتمـثلة في قـيام قـاض أو محكّـم بتيسير تسوية             
اجـراءات قضـائية أو اجـراءات تحكـيم، كما أنها لا تثني عن              
ذلـك؛ وأفـيد بـأن الممارسـات المتـبعة في هـذا الصـدد تختلف                
باخـتلاف الـنظم القانونـية، واعتُـبر مـن بـاب الحيطة الحرص              
عــلى عــدم الــتداخل مــع القواعــد الاجرائــية الــناظمة لمســلك  

الـنموذجي لن   القاضـي أو المحكّـم، والـنص عـلى أن القـانون             
وأبديــت ملاحظــة مفادهــا أنــه قــد . يطــبّق في تلــك الأحــوال

التوفــيق "يكــون واضــحا في بعــض الحــالات فــيما يســمى   لا
ــبط بالمحكمــة  ــيق يجــري   " المرت ــا اذا كــان ذلــك التوف ــناء "م أث

ــترح أن    ". اجــراءات قضــائية  ــك الحــالات، اق وبخصــوص تل
لتوضيح يسـترعي الدلـيل انتـباه الـدول المشترعة إلى ضرورة ا           

في قـانون اشـتراع القـانون الـنموذجي مـا اذا كـان ينبغي أن                
بيد أنه أشير   . يخضـع التوفـيق لذلـك القـانون التشـريعي أم لا           

إلى أن القـانون النموذجي يمكن تطبيقه على الأحوال المشار          
) ٥(اذا ما اتفق الطرفان بمقتضى الفقرة       ) ٨(الـيها في الفقرة     

ن ثم تناول هذه المسألة في      عـلى وجوب تطبيقه وأنه ينبغي م      
أدرجت لأجل تمكين   ) ب) (٨(ولوحـظ أن الفقرة     . الدلـيل 

الـبلدان مـن تبـيان الأحـوال الأخـرى الـتي قـد لا ينطـبق فيها                
. القـانون الـنموذجي، وأن الدلـيل سيتضـمن أمثلة على ذلك           

 .دون تغيير) ٨(وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة الفقرة 

 إلى فــــريق ١لمــــادة وأحالــــت اللجــــنة مشــــروع ا   -٢٧
 .الصياغة

 
 

   التفسير-٢المادة 
 

 بصيغته التي نظرت فيها     ٢كـان نص مشروع المادة       -٢٨
 :اللجنة كما يلي

ــذا    )١"(   ــير هــ ــبار في تفســ ــولى الاعتــ يــ
القـانون لمصـدره الـدولي ولضرورة تشجيع التوحيد         

 .في تطبيقه والحرص على حسن النية

ــالأمور الــ ــ  )٢"(   ــتعلقة بــ ــائل المــ تي المســ
يحكمهــا هــذا القــانون ولا يســوّيها صــراحة تُســوّى  

 ."وفقاً للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون

 . بصيغته٢اعتمد مشروع المادة  -٢٩
 
 

   التغيير بالاتفاق-٣المادة 
 

 بصيغته التي نظرت فيها     ٣كـان نص مشروع المادة       -٣٠
 :اللجنة كما يلي

اســتبعاد أي يجــوز للطــرفين أن يــتفقا عــلى "  
مـن أحكـام هـذا القـانون أو تغييره، باستثناء أحكام      

 ."٧من المادة ) ٣( والفقرة ٢المادة 

قـدّم اقـتراح مفاده أنه ينبغي الاشارة أيضا إلى المادة            -٣١
 ينبغي  ٣وذهـب رأي مناقض إلى أن المادة        . ٣ في المـادة     ١٥

أن تـترك كمـا هـي حفاظـا على استقلال الطرفين إلى أقصى      
وأبديت ملاحظة منفصلة ولكن ذات صلة مفادها أنه        . حـد 

في حــين لا يجــوز للطــرفين الاتفــاق عــلى معــيار مــن معــايير    
، فينبغي  ١٥وجـوب الانفاذ أعلى من المعيار الوارد في المادة          

أن تكـون لهمـا الحـرية في الاتفاق على معيار أدنى درجة من              
ومـع أن اللجـنة وافقـت عـلى ذلـك الرأي، فقد اتفق              . ذلـك 

عـلى أنه ينبغي زيادة النظر في تلك المسائل في سياق مناقشة            
 قـد تحتاج إلى مزيد من       ٣ورئـي أيضـا أن المـادة        . ١٥المـادة   

ــانون     ــواد القــ ــيع مــ ــة جمــ ــتكمل مناقشــ ــندما تســ ــنظر عــ الــ
، رهنا بمزيد   ٣واعـتمدت اللجـنة مشروع المادة       . الـنموذجي 

 .من النظر فيه عند استكمال مناقشة المواد الأخرى
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   بدء إجراءات التوفيق-٤لمادة ا
 

 بصيغته التي نظرت فيها     ٤كـان نص مشروع المادة       -٣٢
 :اللجنة كما يلي

 

 )٣(  بدء إجراءات التوفيق-٤المادة "  

تـــبدأ إجـــراءات التوفـــيق، المـــتعلقة   )١"(  
بـنـزاع معـين كـان قد نشأ، في اليوم الذي يتفق فيه             

وفيق، ما  طـرفا الـنـزاع على المشاركة في إجراءات ت        
 .لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

ــا     )٢"(   ــذي دعـ ــرف الـ ــتلق الطـ إذا لم يـ
طــرفا آخــر إلى التوفــيق قــبولا للدعــوة في غضــون      
ثلاثـين يوما مـن اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو          
في غضـــون مـــدة أخـــرى محـــددة في الدعـــوة، جـــاز 

 ."للطرف أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة إلى التوفيق
 
 

 الحاشية
 
أعــرب عــن آراء مخــتلفة بشــأن مضــمون وموضــع       -٣٣

ــادة      ــواردة في حاشــية الم ــادة ســين ال ــيدا . ٤مشــروع الم وتأي
 في نــص ٤لــلحفاظ عــلى حكــم عــلى غــرار مشــروع المــادة  

القـانون الـنموذجي، قـيل انـه في حال عدم وجود حكم من              
ــية إلى معاملــة بــدء     ــنظم القانون ــيل، تــلجأ بعــض ال ذلــك القب

عــلى أنــه يــؤدي إلى تعطــيل فــترة الــتقادم، اجــراءات التوفــيق 
ــتعين أن تباشــر     ــيق، ي ــاجح إلى التوف ــة مســعى غــير ن وفي نهاي

                                                                 
يُقـترح النص التالي للدول التي قد ترغب في اعتماد حكم بشأن             )3(

 :تعليق سريان فترة التقادم
  تعليق سريان فترة التقادم-المادة سين"   
عــندما تــبدأ اجــراءات التوفــيق، يعلــق ســريان فــترة    )١"(  

 .علق بالمطالبة التي هي موضوع التوفيقالتقادم فيما يت
في حــــال انهــــاء اجــــراءات التوفــــيق دون تســــوية،  )٢"(  

تســتأنف فــترة الــتقادم ســريانها اعتــبارا مــن وقــت انــتهاء التوفــيق 
 ."دون تسوية

. تلـــك الفـــترة ســـريانها مجـــددا مـــن الـــيوم الأول بعـــد ذلـــك
واجتـنابا لحـدوث نتيجة من هذا القبيل، من الضروري ايراد           
حكـم محـدد يقرر أن بدء اجراءات التوفيق لن يؤدي الا إلى              

وكــان الــرأي المــناقض لذلــك أنــه قــبل  . لــتقادمتعلــيق فــترة ا
اعــتماد حكــم عــلى نســق مشــروع المــادة ســين، ينــبغي تنبــيه 

وقيل . الـدول إلى المخاطـر الكامـنة في حكـم مـن هذا القبيل             
ان تقريـر قـاعدة تقضي بأن يفضي بدء اجراءات التوفيق إلى      
تعلــيق فــترة الــتقادم مــن شــأنه أن يقتضــي درجــة عالــية مــن   

عـلما بـأن اقتضـاء مثل      . مـا يشـكل ذلـك الـبدء       الدقـة بشـأن     
تلـك الدرجـة مـن الدقـة قـد يغفـل طبيعة التوفيق غير الرسمية                

ــا  ــرنة أساسـ ــانون   . والمـ ــبول بالقـ ــية القـ ــير إلى أن امكانـ وأشـ
هو موجود من  الـنموذجي قـد تتضـرر اذا مـا تداخـل مـع ما       

علاوة . قواعـد إجرائـية تـتعلق بتعليق فترة التقادم أو تعطيلها          
ذلــك، فــان الســمعة الجــيدة الــتي يتمــتع بهــا التوفــيق        عــلى 

باعتـباره أســلوبا لتســوية المــنازعات قــد تُمــس اذا مــا نشــأت  
توقعــات فــيما يــتعلق بمــا يــنطوي علــيه مــن آثــار اجرائــية         

يتسـن تحقـيقها بسـهولة، نظـرا للظروف التي حصل فيها           ولم
وأفــيد أيضــا بأنــه ينــبغي إبــلاغ الــدول الــتي . التوفــيق عمومــا

ــنظ ــيات المــتاحة للطــرفين    ت ر في اعــتماد المــادة ســين بالإمكان
تعــتمد المــادة ســين،  لكــي يحافظــا عــلى حقوقهمــا عــندما لا 

ــبدأ إجــراءً قضــائيا أو     وهــي أن بإمكــان الطــرف المعــني أن ي
واقــترح عــدم إدراج نــص . تحكيمــيا وطنــيا لحمايــة مصــالحه 

 بل تناولـه حصرا في     ٤مشـروع المـادة سين كحاشية للمادة        
دلـيل، مـع ايـراد توضـيحات مناسـبة بشـأن مخـتلف الحجج               ال

ــداد        ــناء اع ــك الحكــم أث ــتعلق بذل ــيما ي ــبادلها ف ــتي جــرى ت ال
 .القانون النموذجي

وبعــد المناقشــة، اعــتمدت اللجــنة حاشــية مشــروع     -٣٤
ــادة  ــيير٤المـ ــيل الآراء   .  دون تغـ ــبين الدلـ ــلى أن يـ ــق عـ واتفـ

شتراع المتعارضـة الـتي أعـرب عـنها بخصـوص مـدى ملاءمة ا            
 .المادة سين
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 )١(الفقرة 
 

لا تمــــيز ) ١(أُعــــرب عــــن رأي مفــــاده أن الفقــــرة  -٣٥
بوضــوح كــاف بــين الوقــت الــذي يــتفق فــيه الطــرفان عــلى   

والـذي يمكـن أن يقـع خلال فترة طويلة قبل نشوء            (التوفـيق   
ــزاع ــيه الطــرفان المشــاركة في    ) أي ن والوقــت الــذي يقــرر ف

ــزاع معــين   ــيق في ســياق ن ــية توف ــك،  . عمل واســتجابة إلى ذل
ــدء      ــألة بـ ــناول مسـ ــم يتـ ــراد حكـ ــلى أن ايـ ــا عـ ــق عمومـ اتفـ
اجـراءات التوفـيق لـيس موجها بوضوح نحو المرحلة التي يتم          
فـيها الاتفـاق مـن حيث المبدأ على اللجوء إلى التوفيق، وإنما             
إلى الوقــت الــذي يباشــر فــيه الطــرفان المشــاركة في التوفــيق   

أيضا على أن من الجائز   بـيد أنه اتفق     . بخصـوص نـزاع معـين     
تحسـين الـنص بغية اجتناب أي سوء فهم، وذلك على سبيل         

في نهايـــة " بخصـــوص ذلـــك الـــنـزاع"المـــثال باضـــافة العـــبارة 
 .وأحيلت المسألة إلى فريق الصياغة). ١( الفقرة

 
 

 )٢(الفقرة 
 

قــد لا تقــدم ) ٢(أُعــرب عــن قلــق مــثاره أن الفقــرة  -٣٦
ن قد أبرما، في وقت سابق      حـلا مرضـيا عـندما يكون الطرفا       

ــا عـــلى الـــلجوء إلى التوفـــيق    ــا عامـ لنشـــوء أي نـــزاع، اتفاقـ
وقـيل انه في    . بخصـوص مـا ينشـأ في المسـتقبل مـن مـنازعات            

يعـد أحد الطرفين راغبا   تلـك الحالـة، عـندما ينشـأ نـزاع ولم      
لذلـك الطـرف فرصة لصرف      ) ٢(في التوفـيق، تتـيح الفقـرة        

رد عـــدم الاســـتجابة إلى الـــنظر عـــن الـــتزامه الـــتعاقدي بمج ـــ
ــيق في غضــون   ــا٣٠الدعــوة إلى التوف ــيل أيضــا ردا  .  يوم وق

عـلى ذلـك ان القـانون الـنموذجي يستند إلى السياسة العامة             
ــأي مســعى لاكــراه أي       ــيام ب ــبغي الق ــه لا ين ــتي تقضــي بأن ال

وأبديـت ملاحظـة مفادهـا    . طـرف عـلى الـلجوء إلى التوفـيق    
ــادة    السياســة العامــة،  ، اتســاقا مــع تلــك ١٢أن مشــروع الم

ــاء تلــــك    ــيق بانهــ ــراءات التوفــ ــمح لأي طــــرف في اجــ يســ
عـــلما بـــأن الغـــرض مـــن  . الاجـــراءات مـــن جانـــب واحـــد 

ــاقدي   ) ٢( الفقــرة ــتزام تع ــتعلق بالســماح باغفــال أي ال لا ي

ــيها        ــتي لا يكــون ف ــيقين في الحــال ال ــتوفير ال ــل ب ــيق، ب بالتوف
الوقت بتقرير  (واضـحا مـا اذا كان الطرف راغبا في التوفيق           

، )الــذي يعتــبر فــيه أن مســعى الــلجوء إلى التوفــيق قــد أخفــق
ــنظر عمــا اذا كــان ذلــك الاخفــاق، أم لم يكــن،      بصــرف ال

واتفق بالتالي على أنه لا ينبغي      . اخـلالا باتفـاق على التوفيق     
للقـانون الـنموذجي أن يـتطرق إلى عواقب اخفاق طرف ما            

عالجــة تلــك في الامتــثال لاتفــاق عــلى التوفــيق، وأنــه ينــبغي م
ــام المنطــبق في تلــك        ــانون الالــتزامات الع ــألة بمقتضــى ق المس

 .الظروف

دون ) ٢(وبيــنما اعــتمدت اللجــنة مضــمون الفقــرة  -٣٧
تغـيير، دعـي فـريق الصياغة إلى النظر في امكانية التعبير بمزيد       
مـن الوضوح عن السياسة العامة المشار اليها أعلاه في سياق           

ــرة  ــلى إدر )٢(الفقـ ــق عـ ــيح في  ، واتفـ ــن التوضـ ــزيد مـ اج مـ
 .الدليل

 
 

  عدد الموفقين-٥المادة 
 

 بصيغته التي نظرت فيها     ٥كـان نص مشروع المادة       -٣٨
 :اللجنة كما يلي

يكــون هــناك موفّــق واحــد، مــا لم يــتفق      "  
 ."الطرفان على أن تكون هناك هيئة موفّقين

 دون ٥واعــتمدت اللجــنة مضــمون مشــروع المــادة  -٣٩
 . فريق الصياغةتغيير وأحالته إلى

 
 

   تعيين الموفّقين-٦المادة 
 

 بصيغته التي نظرت فيها     ٦كـان نص مشروع المادة       -٤٠
 :اللجنة كما يلي

في إجـراءات التوفيق بموفّق واحد،       )١"(  
ــلى      ــاق ع ــلى الطــرفين أن يســعيا للتوصــل إلى اتف ع

 .اسم الموفّق الوحيد
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ــيق بموفّقـــــين   )٢"(   ــراءات التوفـــ في إجـــ
 .ن كل طرف موفّقا واحدااثنين، يعيّ

في إجـراءات التوفيق المشتملة على       )٣"(  
ــا       ــيّن كــل طــرف موفّق ــثر، يع ــين أو أك ــة موفّق ثلاث
ــاء     ــلى أسمـ ــاق عـ ــل إلى اتفـ ــعى للتوصـ ــدا ويسـ واحـ

 .الموفّقين الآخرين

يجـوز للطرفين أن يلتمسا المساعدة       )٤"(  
مــن مؤسســة مناســبة أو مــن شــخص مناســب فــيما  

 :وعلى وجه الخصوص. وفّقينيتعلق بتعيين الم

يجــوز لأي طــرف أن يطلــب مــن     )أ"(  
تلــك المؤسســة أو ذلــك الشــخص تزكــية أشــخاص  

 ملائمين للعمل كموفّقين؛ أو

يجــوز للطــرفين أن يــتفقا عــلى أن     )ب"(  
تقـوم تلـك المؤسسـة أو ذلك الشخص بتعيين موفّق           

 .واحد أو أكثر مباشرة

عمل عـند تزكية أفراد أو تعيينهم لل       )٥"(  
الشـــخص أن  كموفّقــين، يـــتعين عــلى المؤسســـة أو  

يـراعي الاعتبارات التي يُرجح أن تكفل تعيين موفّق         
مســـتقل ومحـــايد، وأن يضـــع في اعتـــباره، في حالـــة  
تعـــيين موفّـــق وحـــيد أو موفّـــق ثالـــث، استصـــواب 

 .تعيين موفّق تختلف جنسيته عن جنسيتي الطرفين

عـند مفاتحة شخص بشأن احتمال       )٦"(  
نه موفّقــا، علــيه أن يكشــف عــن أي ظــروف     تعييــ

يُحـــتمل أن تـــثير شـــكوكا لهـــا مـــا يســـوّغها بشـــأن 
وعـــلى الموفّـــق، مـــنذ تعييـــنه . حـــياده أو اســـتقلاليته

ــرفين،     ــيق، أن يكشــف للط ــوال إجــراءات التوف وط
دون إبطـاء، عـن أي ظـروف مـن هذا القبيل، ما لم        

 ."يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلك
  

 )٣(إلى ) ١(الفقرات 
 

ــا      -٤١ ــتنطبق بهـ ــتي سـ ــية الـ ــأن الكيفـ ــاغل بشـ ــدي شـ أبـ
ــرات  ــال    ) ٣(إلى ) ١(الفقـ ــين في حـ ــيين الموفّقـ ــتعلقة بتعـ المـ

ــتعددة الأطــراف    ــيق م ــه،  . وجــود اجــراءات توف ولوحــظ أن
تعـبّر عـن مـبدأ عام مفاده أن         ) ٢(بالـرغم مـن كـون الفقـرة         

كـل طـرف يستطيع تعيين موفّق حيثما كان هنالك طرفان،           
ون مـن الملائم أن يشمل ذلك المبدأ الحالات التي     فقـد لا يك ـ   

واقترح في الرد   . يكـون هـنالك فيها عدد كبير من الأطراف        
 صـيغة أكثر حيادا تركز على       ٦عـلى ذلـك أن تعـتمد المـادة          

حـرية الأطـراف في تعيين موفّقين؛ وأشير إلى أنه لا يجوز أن              
ن يفــرض عــلى الأطــراف اختــيار الموفّقــين وأنــه اذا لم تــتمكّ  

الأطــراف مــن التوصــل إلى اتفــاق عــلى الموفّــق الــذي ينــبغي  
وأفيد بأنه يمكن التوصل    . تعييـنه تعـذّر عـندئذ اجـراء التوفيق        

إلى حـل محايد بتناول حاجة الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق           
عـلى هويـة وعدد الموفّقين المراد تعيينهم أو على اجراء يمكن            

لك الاعتــبارات، اقــترح وتجســيدا لــت. اتــباعه لتعــيين الموفّقــين
 :بديلان ممكنان على النحو التالي

  
 ١البديل  

 
في اجـراءات التوفـيق بموفّق واحد،       )١"(  

ــلى      ــاق ع ــلى الطــرفين أن يســعيا للتوصــل إلى اتف ع
 .اسم الموفّق الوحيد

ــيق بموفّقـــين أو   )٢"(   ــراءات التوفـ في اجـ
أكــثر، عــلى الطــرفين أن يســعيا للتوصــل إلى اتفــاق  

ــلى  ــا عـ ــلى    إمـ ــا عـ ــلموفّقين وإمـ ــترك لـ ــيين مشـ  تعـ
ــيين الموفّقـــين [ ــبع لتعـ ــراء المتـ ــريقة الـــتي ] [الاجـ الطـ

 ].سيُعيَّن بها الموفّقون
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 ٢البديل  
 

يسـعى الطـرفان للتوصل إلى اتفاق        )١"(  
ــلموفّق أو الموفّقــين وإمــا     إمــا عــلى تعــيين مشــترك ل

] الاجـــراء المتـــبع لتعـــيين الموفّـــق أو الموفّقـــين[عـــلى 
 ]."ة التي سيُعيَّن بها الموفّق أو الموفّقونالطريق[

 
مـــن ) ١( يحـــتفظ بالفقـــرة  ١ولوحـــظ أن الـــبديل   -٤٢

مشـروع الـنص الـتي تتـناول الحالة التي يراد فيها تعيين موفّق              
لكي تشير إلى   ) ٢(وحـيد وأنـه يتضـمن صيغة معدلة للفقرة          

ضــرورة اتفــاق الطــرفين إمــا عــلى تعــيين مشــترك لــلموفّقين   
لاجـراء المتـبع في التعيين، في الحالة التي يراد فيها           وإمـا عـلى ا    

 ينص،  ٢وأشير إلى أن البديل     . تعـيين موفقّـين اثـنين أو أكثر       
كمــبدأ عــام ينطــبق عــلى كــل الاجــراءات دون الاشــارة إلى  
عـدد الموفّقين المراد تعيينهم، على ضرورة اتفاق الطرفين إما          

تــبع في عــلى تعــيين مشــترك لــلموفّقين وإمــا عــلى اجــراء ي      
 .التعيين

 عـلى أســاس  ١وأبـدي تأيـيد واسـع الـنطاق للـبديل       -٤٣
أنــه يعــرض نهجــا ذا بنــية أكــثر إحكامــا ازاء مســألة التعــيين    
ــنين، وهــذا     ــية تعــيين موفّقَــين اث ويحــتفظ بالاشــارة إلى امكان
ــي التحكــيم، يجــري       ــيق والتحكــيم؛ فف ــين التوف ــام ب ــيز ه تمي

ــدد        ــلى ضــرورة توفــر ع ــيد بوجــه عــام ع وتــري مــن  التأك
 مرن بالقدر   ١وفي الوقـت ذاتـه، ارتئي أن البديل         . المحكَّمـين 

ــن        ــيين أكــثر م ــيها تع ــتزم ف ــتي يع ــناول الحــالات ال الكــافي لت
ــتعددة       ــيق الم ــك في اجــراءات التوف ــا في ذل ــنين، بم ــين اث موفّقَ

وأبديــت مــن جهــة أخــرى ملاحظــة مفادهــا أن   . الأطــراف
ــبديلين يســقطان المفهــوم المــتعلق بتع ــ  يين كــل طــرف كــلا ال
من مشروع ) ٢(موفقـا، وهو مفهوم مجسّد سابقا في الفقرة         

، وأنـه ينـبغي تجسـيد ذلـك المفهوم في الدليل بصفته             ٦المـادة   
 من البديل ٢مـن الامكانـات الـتي ينـبغي أن تشـملها الفقـرة        

وأبـــدي اقـــتراح مخـــتلف وهـــو أن تـــدرج تلـــك الفكـــرة . ١
 وهو أن   وأبـدي اقـتراح آخر    . ٢بشـكل مـا في نـص الـبديل          

ــيل المفهــوم المجسّــد في الفقــرة     مــن ) ٣(يــدرج أيضــا في الدل

وقدم اقتراح  .  والمتعلق بتعيين ثلاثة موفّقين    ٦مشـروع المادة    
) ٢(آخـر ذو صـلة بالاقـتراح السـابق وهـو أن تقسّم الفقرة               

ــبديل   ــن ال ــاق    ١م ــناول أولاهمــا ضــرورة اتف ــتين، تت  إلى جمل
ول الثانية امكانية توصل    الطـرفين عـلى تعـيين الموفّقين، وتتنا       

الطـرفين أيضـا إلى اتفـاق عـلى اجراء يتبع في تعيين الموفّقين؛          
وقــيل ان المقصــود بذلــك الــنهج هــو شمــل الامكانــية الــواردة 

، بشأن قيام كل طرف     ٦مـن مشـروع المادة      ) ٣(في الفقـرة    
بتعـيين موفّق ثم الاتفاق فيما بينهما على وسائل تعيين موفق           

 .الاقتراح أيضا بقدر من التأييدوحظي ذلك . ثالث

عــلى " مشــترك"واقــترح حــذف الاشــارة إلى تعــيين  -٤٤
أسـاس أن التعيين المشترك ما هو إلا وسيلة ممكنة واحدة من      
ــق، وأن      ــيين الموفّـ ــرفان تعـ ــا الطـ ــتطيع بهـ ــتي يسـ ــائل الـ الوسـ
التشـديد ينـبغي أن ينصـب بشكل أعمّ على ضرورة الاتفاق            

 .قتراح بتأييد واسع النطاقوحظي ذلك الا. على التعيين

وأبــدي تأيــيد عــام للاحــتفاظ بالــنص الــبديل الأول   -٤٥
 ".الاجراء المتبع لتعيين الموفّقين"الوارد بين معقوفتين وهو 

ومــن حيــث الصــياغة، اقــتُرح تحقــيق الاتســاق بــين    -٤٦
، التي تشير إلى    ١مـن الـبديل     ) ١(العـبارة الـواردة في الفقـرة        

 ١من البديل  ) ٢(والفقرة  " فّق الوحيد اتفـاق عـلى اسم المو     "
الـتي تشـير إلى الاتفـاق عـلى تعـيين الموفّقـين أو على الاجراء                

 .المتبع للتعيين

 ١وبعـد المناقشة، اتفقت اللجنة على اعتماد البديل          -٤٧
ــبديل  "مشــترك"مــع حــذف الكــلمة   ؛ والاحــتفاظ بالــنص ال

الأول بــــين معقوفــــتين؛ وتحقــــيق الاتســـــاق بــــيـن صــــيغتـي 
ــرةا ــرة ) ١( لفقـــ ــر  ). (٢(والفقـــ ــة، انظـــ ــلة المناقشـــ لمواصـــ

 ).٥٣ الفقرة
 
 

 )٤(الفقرة 
 
 .دون تغيير) ٤(اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -٤٨
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 )٥(الفقرة 
 

 مثـلما اقترح،    ١لوحـظ أنـه، نظـرا لاعـتماد الـبديل            -٤٩
ــواردة في    ــبارة الـ ــة إلى تعديـــل العـ ــناك حاجـ فقـــد تكـــون هـ

تعــيين موفّــق وحــيد أو موفّــق في حالــة "ونصــها ) ٥( الفقــرة
 ).٥(واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة ". ثالث

  
 )٦(الفقرة 

 
أبـــدي اقـــتراح وافقـــت علـــيه اللجـــنة يدعـــو إلى أن  -٥٠

يوضـح الدلـيل أن عدم الكشف عن حقائق قد تثير شكوكا            
لا ينبغي أن   ) ٦(لهـا مـا يسـوّغها بـالمعنى المقصـود في الفقـرة              

سوية جانبا اضافة إلى الأسباب     يشـكّل سـببا لطرح اتفاق الت      
وأشير إلى أن . المـتوفرة من قبل بموجب قانون العقود المنطبق   

تلـك الأسـباب غـير موحـدة وأن تلـك مسـألة يعـود إلى كل          
وأشير إلى أن مسألة ابطال . ولايـة قضـائية تناولها في قوانينها   

اتفــاق التســوية لا تتصــل بمســألة مــا اذا كــان الموفّــق الــذي     
ك الحقـائق، سـواء عمـدا أو سـهوا، سيخضع           يكشـف تل ـ   لا

 .لجزاءات على عدم قيامه بذلك

هو "ومـن حيـث الصياغة، اقترح أن تضاف العبارة           -٥١
. لتوصـيف الظـروف المطلوب الكشف عنها      " عـلى عـلم بهـا     

ــق       ــبة الموفّـ ــن مطالـ ــه لا يمكـ ــك إلى أنـ ــلى ذلـ ــير ردّا عـ وأشـ
بالكشــف عــن الظــروف الــتي هــو لــيس عــلى عــلم بهــا وأن    

ولم تعـــتمد اللجـــنة الـــنص  . بارة الاضـــافية لا لـــزوم لهـــاالعـــ
 .المقترح

وأحالــت اللجــنة مضــمون المــادة كمــا اعــتمدته إلى    -٥٢
 .فريق الصياغة

، اعــتمدت ٦ و٥وبعــد مناقشــة مشــروعي المــادتين   -٥٣
اللجـنة اقـتراحا يدعـو إلى دمـج مشروعي المادتين المذكورين        

لجنة إلى فريق وأوكلت ال. ٥في مشـروع مـادة تكـون المادة       
الصــياغة مهمــة اعــداد مشــروع المــادة المدمجــة والحــرص عــند 

القــيام بذلــك عــلى تجســيد المناقشــة الــوارد ذكــرها في اطــار   
 .٦ و٥المادتين 

  
   تسيير إجراءات التوفيق-٧المادة 

 
 بصيغته التي نظرت فيها     ٧كـان نص مشروع المادة       -٥٤

 :اللجنة كما يلي

ــرية في  )١"(   ــرفين الحـــ ــتفقا، للطـــ  أن يـــ
بالــرجوع إلى مجموعــة قواعــد أو بطــريقة أخــرى،     

 .على الطريقة التي يُجرى بها التوفيق

في حـــــال عـــــدم الاتفـــــاق عـــــلى  )٢"(  
الطــريقة الــتي يُجــرى بهــا التوفــيق، يجــوز لــلموفِّق أو  
لهيـئة الموفِّقـين تسـيير إجراءات التوفيق بالطريقة التي          

ــيق     ــئة التوف ــراها هي ــق أو ت ــراها الموفِّ ــبة، مــع  ي  مناس
مــراعاة ظــروف القضــية وأي رغــبات قــد يــبديها      

 .الطرفان والحاجة إلى تسوية سريعة للنـزاع

ــة حــال، يســعى الموفّــق أو    )٣"(   عــلى أي
هيــئة الموفّقــين، في تســيير الاجــراءات، إلى معاملــة     
الطـرفين بإنصــاف، وعلــيهما لــدى القــيام بذلــك أن  

 .يراعيا الظروف المحيطة بالقضية

يجــــوز لــــلموفِّق أن يقــــدم، في أي  )٤"(  
ــتراحات     ــيق، اق مــرحلة مــن مــراحل إجــراءات التوف

 ."لتسوية النـزاع
  

 )٢(و ) ١(الفقرتان 
 

ــرتين     -٥٥ ــمون الفقـ ــنة مضـ ــتمدت اللجـ ) ٢(و ) ١(اعـ
 .دون تغيير
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 )٣(الفقرة 
 

ــثاره أن الفقــــرة   -٥٦ ــيغتها )٣(أبــــدي شــــاغل مــ ، بصــ
ا بأنها تنشئ أسبابا الحالـية، قد يكون من السهل اساءة فهمه    

وقيل ان اساءة الفهم    . جديـدة لطرح التسوية التوفيقية جانبا     
بأنهــا تنطــبق لا عــلى ) ٣(تلــك قــد تنشــأ اذا فُسّــرت الفقــرة 

تســيير اجــراءات التوفــيق فحســب بــل وكذلــك عــلى نتــيجة  
واقـــتـرح أن . تلـــك الاجـــراءات، أي عـــلى اتفـــاق التســـوية 

ــرة  ـــذف الفقـ ــنَص، ك ــ) ٣( تحـ ــرة  أو أن يُ بديل لحــذف الفق
، وتعــدّل ٣ بكامــلها، عــلى أنهــا غــير الزامــية بمقتضــى المــادة  

، وتكمَّل بتفسيرات ملائمة "عـلى أيـة حـال     "بحـذف العـبارة     
ــرة   ــيل لتوضــيح أن الفق لا يقصــد بهــا أن تنشــئ  ) ٣(في الدل

 .سببا لاقامة دعوى للطعن في اتفاق التسوية

ل في أن   غـير أن الـرأي السـائد عـلى نطاق واسع تمثّ            -٥٧
ينـبغي اعتـبارها الزاما أساسيا ومعيارا أدنى يجب         ) ٣(الفقـرة   

 .على الموفّق مراعاته على نحو الزامي

ــمــون    -٥٨ ــنــة مضــ ــتمــدت اللجــ ــة، اعــ ــد المناقشــ وبعــ
ــرة ــيير) ٣( الفق ــيل أن   . دون تغ واتفــق عــلى أن يوضــح الدل

هـو أن تحكـم تسيير اجراءات التوفيق        ) ٣(المقصـود بالفقـرة     
 .لا تتناول مضمون اتفاق التسويةوأنها 

  
 )٤(الفقرة 

 
ومن حيث  ). ٤(اعـتمدت اللجـنة مضـمون الفقـرة          -٥٩

) ٤(الصـياغة، أشـير إلى ضـرورة تحقـيق اتسـاق نـص الفقــرة       
فحســب " الموفّــق"بالاشــارة لا إلى ) ٣(و ) ٢(مــع الفقــرتين 

 ".هيئة الموفّقين"بل وكذلك إلى 

كما اعتمدته إلى    ٧وأحالـت اللجـنة مضمون المادة        -٦٠
 .فريق الصياغة

  

   الاتصالات بين الموفّق والطرفين-٨المادة 
 
 بصيغته التي نظرت فيها     ٨كـان نص مشروع المادة       -٦١

 :اللجنة كما يلي

يجــوز لــلموفِّق أو لهيــئة الموفِّقــين أو لعضــو  "  
ــئة الموفِّقــين الاجــتماع أو الاتصــال بالطــرفين     في هي

ة، ما لم يتفق الطرفان     معـا، أو بكل منهما على حد      
 ."على خلاف ذلك

انصـبّت المناقشـة على العبارة الختامية لمشروع المادة          -٦٢
وأبــدي رأي "). مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك ("

مفـاده أن تلـك العـبارة زائـدة نظـرا للاشارة العامة إلى حرية       
، وأنـه ينـبغي بالتالي حذفها من        ٣الطـرفين الـواردة في المـادة        

 وكذلك من سائر الأحكام التي تظهر فيها        ٨ع المادة   مشـرو 
وتمـثّل الرأي السائد في     . ضـمن مشـروع القـانون الـنموذجي       

ــلمادة    ــنما لا تســتدعي الأحكــام العامــة ل ــه، بي  ضــرورة ٣أن
الاشـارة إلى حـرية الطـرفين في كل حكم يمكن الخروج عنه             
بالـتعاقد، فسـيكون مـن الضـروري اسـتعراض الاشارات إلى          

ــي ــلى     التقي ــنموذجي ع ــانون ال ــتعاقدية في مشــروع الق دات ال
، ٨وفيما يتعلق بمشروع المادة     . أسـاس كـل حالة على حدة      

 .تقرر حذف العبارة الآنفة الذكر لأنها زائدة

 كما اعتمدته إلى    ٨وأحالـت اللجـنة مضمون المادة        -٦٣
 .فريق الصياغة

  
   إفشاء المعلومات بين الطرفين-٩المادة 

 
 بصيغته التي نظرت فيها     ٩روع المادة   كـان نص مش    -٦٤

 :اللجنة كما يلي

عــندما يــتلقى الموفِّــق، أو هيــئة الموفِّقــين أو "  
عضـو في هيئة الموفِّقين، من أحد الطرفين معلومات         
مــتعلقة بالــنـزاع، يجــوز لــلموفِّق أو لهيــئة الموفِّقــين أو 
لعضـــو في هيـــئة الموفِّقـــين إفشـــاء مضـــمون تلـــك      

غــير أنــه عــندما يعطــي  . لآخــرالمعلومــات للطــرف ا
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أحـد الطـرفين لـلموفِّق أو لهيئة الموفِّقين أو لعضو في            
هيـــئة الموفِّقـــين أي معلومـــات يُشـــترط بالـــتحديد     

يجـــوز إفشـــاء تلـــك المعلومـــات   إبقاؤهـــا ســـرّية، لا
 ".للطرف الآخر

 
 

 العنوان
 

أشـير إلى أن عـنوان مشـروع المـادة يجسّـد عـلى نحو             -٦٥
م الــذي لا يشــمل تــبادل المعلومــات غــير ملائــم نطــاق الحكــ

المباشـــر بـــين الطـــرفين وانمـــا المعلومـــات الـــتي يفشـــيها أحـــد 
واتفق على  ). وربمـا الموفّـق للطرف الآخر     (الطـرفين لـلموفّق     

، اتسـاقا مع    "افشـاء المعلومـات   : "أن يصـبح العـنوان كالـتالي      
 . من قواعد الأونسيترال للتوفيق١٠المادة 

  
 "تعلقة بالنـزاعمعلومات م"الإشارة إلى 

 
معلومات متعلقة  "أبـدي رأي مفاده أن الاشارة إلى         -٦٦

وأفــيد بــأن الموفّـــق، لــدى تســـيير    . تقيــيدية جـــدا " بالــنـزاع 
اجـراءات التوفـيق، قد يرى من المفيد أن يبلّغ الطرف الآخر            

ــتلقاه مــن أحــد الطــرفين مــن معلومــات قــد تــؤدي إلى     مــا ي
وذُكــرت . ع مباشــرةتســوية بالــرغم مــن أنهــا لا تخــص الــنـزا

مـثالا عـلى ذلـك المعلومات المتعلقة بممارسات أحد الطرفين           
متعلقة "واقـترح بالـتالي حذف العبارة       . بشـأن تحديـد السـعر     

 .ولم تؤيد اللجنة ذلك الاقتراح". بالنـزاع
 

 "افشاء... يجوز "الإشارة إلى المفهوم 
 

أثـير سـؤال بشـأن ما اذا كان من الملائم النص على              -٦٧
مضـــمون المعلومـــات الـــتي " افشـــاء] لـــه[يجـــوز " الموفّـــق أن

وأبديــت بوجــه . يــتلقاها مــن أحــد الطــرفين للطــرف الآخــر 
خـاص شـكوك حول ما اذا كانت تلك الصلاحية التقديرية            
المـتاحة لـلموفّق يمكـن أن تُغفـل واجب معاملة الطرفين على             

وأوضـح في الـرد عـلى ذلـك بـأن الغرض من             . قـدم المسـاواة   
 هـو ارسـاء صـلاحية تقديـرية تمكّـن الموفّق      ٩ادة مشـروع الم ـ  

مـن التصرّف على النحو الذي يفضي على الأرجح إلى حل           
 .النـزاع

وأعربـت بعـض الـبلدان عـن شـاغل بشـأن السياسة              -٦٨
 والتي وصفت بأنها    ٩ العامـة الـتي يقـوم علـيها مشروع المادة         

وأفيد بأنه، في حال عدم  . نهـج تجـاوزه الـزمن مـنذ أمـد بعيد          
جـود اتفـاق عـلى خلاف ذلك، فان اشتراط حفاظ الموفّق            و

عـــلى الســـرّية المطلقـــة لـــلمعلومات الـــتي يـــتلقاها مـــن أحـــد 
الطــرفين هــو الســبيل الوحــيد لضــمان صــراحة الاتصــالات     

وأفيـد بـأن تلـك السرّية تتسـق     . وانفـتاحها في عملية التوفيق    
، A/CN.9/487(مـع ممارسة التوفيق المتبعة في بعــض البلــدان         

 ليصبح نصه   ٩واقترح تعديل مشروع المادة     ). ١٣١الفقـرة   
عندما يتلقى الموفّق أو هيئة الموفّقين أو عضو في         : "كمـا يلي  

هيـئة الموفّقـين، مـن أحـد الطرفين معلومات متعلقة بالنـزاع،            
لا يجـوز لـلموفّق أو لهيئة الموفّقين افشاء تلك المعلومات لأي         

ــا لم يوافـــق الطـــــر  ف الــــــذي قــــــدم تلـــك  طـــرف آخـــر مـ
ــائها   ــلى افشـــ ــراحة عـــ ــات صـــ ــيقة  " (المعلومـــ ــر الوثـــ انظـــ

A/CN.9/506 ٧٨، الفقرة.( 

وردّا عــلى ذلــك، ذكــرت اللجــنة مجــددا مــا أعــرب   -٦٩
عـنه الفـريق العامل من تفضيل للرأي الذي كان سائدا على            
نطـاق واسـع في دورتـيه الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين          

 أن يضمن تداول    ٩ه ينـبغي لمشـروع المادة       والـذي مفـاده أن ـ    
وذُكر . المعلومـات بـين مخـتلف المشـاركين في عملـية التوفيق           

ــبل أن     أن اشــتراط موافقــة الطــرف الــذي قــدم المعلومــات ق
ــثل      ــر لا يمـ ــرف الآخـ ــات للطـ ــك المعلومـ ــق تلـ ــي الموفّـ يُفشـ
الممارسـة المتـبعة في بعـض الـبلدان وأن ذلـك مجسّـد في المادة                

، الفقرة A/CN.9/487( الأونسيترال للتحكيم  مـن قواعد   ١٠
، لكـــنه يمـــثل الممارســـة )٧٩، الفقـــرة A/CN.9/506  و١٣٢

 .المتبعة في بعض البلدان الأخرى

ــا      -٧٠ ومــن جهــة أخــرى، وحــتى يؤخــذََ في الحســبان م
يمكـن اعتـباره توقعا طبيعيا ومشروعا من جانب الطرفين أن           

 عــلى أنهــا ســرّية،  تعــامل المعلومــات الــتي تقــدم إلى الموفّقــين  
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اتفـق عـلى نطـاق واسـع عـلى أن يتضـمن الدلـيل توصية إلى                 
الموفّقــين بــأن يــبلّغوا الطــرفين بــأن المعلومــات الــتي تقــدم إلى  
الموفّـق قـد تُفشـى مـا لم يـتلق الموفّـق تعلـيمات بخـلاف ذلك                  

 ). أدناه١٦١انظر الفقرة (
 
 

 "مضمون تلك المعلومات"الإشارة إلى 
 

اغة، اقترح أن يستعاض عن العبارة      مـن حيـث الصي     -٧١
". تلـــك المعلومـــات"بالعـــبارة " مضـــمون تلـــك المعلومـــات"

وأشـير في الـرد عـلى ذلـك بـأن النص الحالي، الذي هو على                
 مــن قواعــد الأونســيترال للتوفــيق مفضــل     ١٠غــرار المــادة  

ــلاغ عــن المحــتوى      ــتزام الاب ــق بال ــال كــاهل الموفّ لتجنــب إثق
، A/CN.9/506(ها مــن الطــرفين الحــرفي لأي معلومــات يــتلقا

 .تقبل اللجنة ذلك الاقتراح ولم). ٨١الفقرة 
 
 

 "للطرف الآخر"الإشارة إلى العبارة 
 

للطــرف "أشــير مــن حيــث الصــياغة إلى أن العــبارة    -٧٢
الـــواردة في الجملـــتين الأولى والثانـــية مـــن مشـــروع " الآخــر 
من و.  لا تفـي باحتـياجات التوفيق المتعدد الأطراف        ٩المـادة   

أجـل ضـمان تغطية لا لبس فيها للحالة التي تشمل أكثر من             
ــبارة      ــن الع ــترح أن يســتعاض ع للطــرف "طــرف واحــد، اق

وأحاطت اللجنة علما   ". لأي طـرف آخـر    "بالعـبارة   " الآخـر 
 .بهذا الاقتراح مع الموافقة عليه

ــادة      -٧٣ ــت اللجــنة مضــمون الم ــد المناقشــة، أحال  ٩وبع
 .كما اعتمدته إلى فريق الصياغة

 
 

   واجب الحفاظ على السرّية-١٠المادة 
 

 بصــيغته الــتي نظــرت ١٠كـان نــص مشــروع المــادة   -٧٤
 :فيها اللجنة كما يلي

ــات    "   ــبقى جمــيع المعلوم ــلى أن ت يُحــرص ع
ــا لم يـــتفق       ــرّية، مـ ــيق سـ ــراءات التوفـ ــتعلقة باجـ المـ

الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك، ومــا لم يكــن الافشــاء 
ض تنفــيذ أو انفــاذ لازمــا بمقتضــى القــانون أو لأغــرا

 ".اتفاق التسوية

أعـرب عـن قلـق مـثاره أنه، بسبب التعريف الواسع             -٧٥
 من مشروع القانون النموذجي،     ١ لمفهـوم التوفـيق في المـادة      

 بصــيغتها الحالــية قــد تطــبق لانشــاء مســؤولية ١٠فــان المــادة 
عـندما يطلـب إلى شـخص غـير الموفّـق المحترف تيسير تسوية              

سمـية حيـث لا يكـون لـدى الطرفين          نـزاع في ظـروف غـير ر       
ــيه تيســير التســوية أي    المعنــيين ولا الشــخص الــذي طلــب ال
معـرفة بتطبـيق القـانون النموذجي أو توقعات بشأن دخولهم           

ومع أن جزءا من الحل المتاح      . في عملـية توفـيق تجاري دولي      
لـــتلك المســـألة قـــد يكمـــن في الجـــزاءات الواجـــب تطبـــيقها  

شأن الاخلال بواجب السرية، فان     بمقتضـى القانون الوطني ب    
ــة أولــئك الغــافلين ســواء     الداعــي إلى القلــق هــو كيفــية حماي
أكـانوا مـن الأطراف أم من الغير، لا حماية الموفّقين المحترفين            

ــتعلقة بالســرية       ــة حســنة بالمســائل الم ــلى دراي ــم ع ــن ه . الذي
وأبديـت ملاحظـة مفادهـا أن هذه المشكلة معروفة في بعض            

 بواسـطة تضـييق نطـاق تعـريف التوفـيق على            الـبلدان وتعـالج   
نحـو مـن شـأنه أن يقيد الأحوال التي يمكن أن ينشأ فيها مثل              

ولكــن نظــرا لاعــتماد اللجــنة تعــريفا عــريض . هــذا الواجــب
الخطـوط في مشـروع القـانون النموذجي، اقترح عدم تطبيق           

". حيــنما يــتفق الطــرفان عــلى ذلــك"  الا١٠مشــروع المــادة 
 إلى أن مـــا هـــو مطلـــوب في مشـــروع وذهـــب رأي مخـــالف

القـانون الـنموذجي هـو ايـراد قـاعدة بشأن السرية من شأنها              
أن تجسـد الـتوقّع العــام لـدى الطــرفين المشـاركين في التوفــيق     
بـأن الاجـراءات سـوف تكـون سـرية، دونمـا حاجة تدعوهما        
ــلى    ــا عـ ــألة في اتفاقهمـ ــذه المسـ ــراحة إلى هـ ــتطرق بصـ إلى الـ

ــتراح بشــأن تعديــل   التوفــيق؛ ومــن ثم فــان ن  ــيجة ذلــك الاق ت
المــادة ســوف تتمــثل في أنــه اذا لم يــتطرق الطــرفان إلى هــذه  

وذهــب رأي . المســألة فلــن يكــون ثمــة الــتزام بمــراعاة الســرية 
آخـر له صـلة بذلـك إلى القـول بأن واجب السرية ينبغي أن      
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يطـبق عـلى نحـو واسـع، وينبغي ألا يكون خاضعا الا للقيود              
 .لمادةالمدرجة في مشروع ا

وقُـدّم اقـتراح آخر لمعالجة دواعي القلق التي أثيرت،           -٧٦
مــن عــنوان " واجــب"ارتــئي فــيه أنــه ينــبغي حــذف الكــلمة  

المــادة، كمــا ينــبغي ادراج توضــيح في الدلــيل عــلى غــرار مــا 
 :يلي

ان مـا يقصد اليه المحرّرون هو أنه في حال          "  
ــأن     ــنظر في ادعــاء ب ــئة أخــرى بال ــيام محكمــة أو هي ق

، ينبغي لها أن ١٠ ما لم يمتثل لأحكام المادة    شخصـا 
تشــمل في نظــرها أي دلــيل بشــأن مســلك الطــرفين  
يـبين مـا اذا كـان لديهما، أم لم يكن لديهما، تفهم             
لوجـود عملـية التوفـيق، وبالتالي توقع للحرص على          

ولعـل أي دولـة تشـترع القانون النموذجي         . السـرية 
 هــذا  عــلى نحــو يجســد١٠ترغــب في توضــيح المــادة 

 ."التفسير

بيد أنه أشير إلى أن     . وأبـدي تأيـيد عام لذلك النهج       -٧٧
الجملـة الثانـية مـن التوضيح تفيد ضمنا بأن مشروع المادة لم         
يحقــق في الواقــع غرضــه المعلَــن، ومــن ثم اقــترح حــذف تلــك 

غــير أنــه أعــرب عــن تأيــيد لصــالح اســتبقاء الفكــرة   . الجملــة
ــبب الحا   ــة، بسـ ــنها في الجملـ ــرب عـ ــذا  المعـ ــثل هـ ــة إلى مـ جـ

ــأن تلــك       ــع التســليم ب ــدول؛ ولكــن م التوضــيح في بعــض ال
ــترح     ــة الضــمنية يمكــن أن تســتنتج في هــذا الصــدد، اق الدلال

عند اشتراع  : "تعديـل الجملـة بحيـث يكـون نصـها كمـا يلي            
ــيح      ــنة في توضـ ــب دول معيـ ــد ترغـ ــنموذجي، قـ ــانون الـ القـ

وحظــي هــذا  ".  عــلى نحــو يجســد هــذا التفســير    ١٠ المــادة
كمــا اقــترح تعديــل آخــر عــلى عــنوان      . تراح بالتأيــيدالاقــ
 ".التوفيق" وهو اضافة الكلمة ١٠ المادة

كذلــك أعــرب عــن رأي مفــاده أن التوضــيح المــراد   -٧٨
 قد يكون وثيق    ١٠ادراجـه في الدلـيل بشـأن مشـروع المادة           

، ١١الصــــلة أيضــــا بمــــواد أخــــرى، مــــثل مشــــروع المــــادة 
 المــتعلقة بمعــرفة مــا اذا للمســاعدة عــلى تقريــر المســألة العامــة

وتأييدا لهذا الرأي، قدّمت . كانـت تجـري عملية توفيق أم لا      
ــيل        ــراد توضــيح اضــافي في الدل ــلازم اي ــن ال ــأن م ــة ب ملاحظ

 لتبـيان الظـروف الـتي يمكـن أن يعتبر فيها            ١بخصـوص المـادة     
 .أن ثمة عملية توفيق موجودة

وأعـرب عـن بعـض القلق أيضا بشأن تحديد من هو             -٧٩
طالـب بمـراعاة التزام السرية، وما اذا كانت المادة بصيغتها           الم

الحالـية سـوف تشـمل الطـرفين والموفّـق والغـير، بمن في ذلك               
وردّا عـــلى . أولـــئك الأشـــخاص المكلفـــون بـــادارة التوفـــيق 

 أوســع نطاقــا مــن   ١٠ ذلــك، أشــير إلى أن مشــروع المــادة   
جمــيع " وأنــه ينطــبق عــلى نحــو واســع عــلى ٩مشــروع المــادة 

، بصرف النظر عمن    "علومـات المـتعلقة باجـراءات التوفـيق       الم
 .قد تكون تلك المعلومات في حيازته

ما "كمـا أعـرب عـن قدر من التأييد لحذف العبارة             -٨٠
، لأنها زائدة بالنظر إلى     "لم يـتفق الطـرفان عـلى خلاف ذلك        

غير أن الرأي السائد بعد المناقشة ذهب إلى . ٣وجـود المادة    
قاؤها حرصــا، في ذلــك الســياق عــلى تعزيــز أنــه ينــبغي اســتب

 .مبدأ استقلال الطرفين

 وأحالــته إلى ١٠واعــتمدت اللجــنة مضــمون المــادة   -٨١
 .فريق الصياغة

 
 

   مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى-١١المادة 
 

 بصــيغته الــتي نظــرت ١١كـان نــص مشــروع المــادة   -٨٢
 :فيها اللجنة كما يلي

ــتفق الطــرفان    )١"(   ــا لم ي ــلى حكــم  م ع
مخـالف، لا يجوز لطرف شارك في إجراءات التوفيق         
أو لشــخص ثالــث، بمــن في ذلــك الموفِّــق، الاعــتماد  
عــــلى أي ممــــا يــــلي أو تقديمــــه كدلــــيل أو الإدلاء  
بشـهادة أو إعطـاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية     

 :أو قضائية أو إجراءات مماثلة
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الدعـوة الموجهـة مـن أحد الطرفين         )أ"(  
ــار ــد    للمشـ ــون أحـ ــيق، أو كـ ــراءات توفـ كة في إجـ

 الطرفين راغباً في المشاركة في إجراءات توفيق؛

ــا    )ب"(   ــتي أبداه ــتراحات ال الآراء أو الاق
 أحد طرفي التوفيق بشأن تسوية ممكنة للنـزاع؛

البـيانات أو الإقـرارات الـتي قدمها         )ج"(  
 أحد الطرفين في أثناء إجراءات التوفيق؛

 المقدمة من الموفّق؛الاقتراحات  )د"(  

كـون أحـد طرفي التوفيق قد أبدى         )ه"(  
 رغبته في قبول اقتراح تسوية مقدم من الموفِّق؛

ــيقة أُعــدت لأغــراض إجــراءات   )و"(   وث
 .التوفيق فحسب

مــن هــذه المــادة ) ١(تُطــبق الفقــرة  )٢"(  
دون اعتـبار لشـكل المعلومات أو الأدلة المشار إليها          

 .فيها

ــئة تحكيمــية أو محكمــة  لا يجــوز )٣"(    لهي
أو ســلطة حكومــية مختصــة أخــرى أن تأمــر بإفشــاء   

مـــن هـــذه ) ١(المعلومـــات المشـــار إلـــيها في الفقـــرة 
المــادة، وإذا قُدمــت تلــك المعلومــات كدلــيل خلافــاً  

ــبر ذلــك   ) ١(لأحكــام الفقــرة   مــن هــذه المــادة، اعتُ
غـــير أنـــه يجـــوز إفشـــاء تلـــك . الدلـــيل غـــير مقـــبول

لها كدلـيل طالمـا كـان ذلك لازما         المعلومـات أو قـبو    
بمقتضـى القـانون أو لأغـراض تنفيذ اتفاق تسوية أو           

 .انفاذه

) ٢( و) ١(تُطبّق أحكام الفقرات      )٤"(  
أم لم تكـــن كانـــت أمــن هـــذه المـــادة ســـواء  ) ٣( و

أو القضــائية أو الإجــراءات  الإجــراءات التحكيمــية  
ــذي يشــكل، أو شــكل،      ــنـزاع ال ــتعلق بال ــة ت المماثل

 . إجراءات التوفيقموضوع

رهـــــناً بالقـــــيود الـــــواردة فـــــــي     )٥"(  
ــرة ــيل  ) ١( الفقــــ ــادة، لا يصـــبح الدلـ ــذه المـ مـــن هـ

المقـبول عـادة في الإجراءات التحكيمية أو القضائية          
غـــير مقـــبول نتـــيجة لاســـتخدامه ســـابقا في عملـــية  

 ."توفيق

 )١(الفقرة 
 

أن " أو لشــخص ثالــث "لوحــظ بخصــوص العــبارة    -٨٣
ــرة  ــبارة      ٦١الفقـ ــذه العـ ــبين أن هـ ــيل تـ ــروع الدلـ ــن مشـ مـ

تلـــزم أيضـــا الأشـــخاص ) ١(تُســـتخدم لتوضـــيح أن الفقـــرة 
الذين ) مثل الشهود أو الخبراء   (الآخـرين غـير الطـرف المعـني         

شــاركوا في إجــراءات التوفــيق مــن حيــث كونهــم مشــمولين 
وبغــية تبــيان هـذا الشــمول عــلى نحـو أفضــل، اقــتُرح   . بذلـك 

ما لم  : "ة لكـي يصـبح نـص الفقـرة        تغـيير موضـع هـذه العـبار       
ــوز لطـــرف أو     ــالف، لا يجـ ــم مخـ ــلى حكـ ــرفان عـ ــتفق الطـ يـ

وارتــأى مقــترح آخــر أن   ...". لشــخص ثالــث شــارك في   
ينـبغي نقـلها أيضا إلى الموضع       " بمـن في ذلـك الموفّـق      "العـبارة   

وردا عـلى هذيـن الاقتراحين، أُثير داع إلى القلق بأن         . نفسـه 
ــن تشــمل الأشــخاص    ــك الصــيغة ل ــيهم   تل ــن ف  الآخــرين، بم

الموظفـون الذين يعملون في مؤسسة للتوفيق ممن قد يحصلون    
، ١١عــلى معلومــات مــن الــنــوع المشــــار إلــيــه فـــي المــــادة   

. يشـاركوا بأنفسهم مباشرة في إجراءات التوفيق      ولكـنهم لم  
وأُعـرب عـن التأيـيد لإدراج أولـئك الأشخاص ضمن نطاق            

يم بـأن المعلومـات التي يقدمها       ، مـع أنـه تم التسـل       )١(الفقـرة   
شـخص ثالـث مـن هذا القبيل في بعض الحالات قد لا يجوز              
ــراءات      ــيقه، في إجـ ــب تطبـ ــانون الواجـ ــى القـ ــبولها بمقتضـ قـ

 .تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة

وبعـــد المناقشـــة، اتفقـــت اللجـــنة عـــلى وجـــوب أن  -٨٤
طــرفي التوفــيق والموفّقــين والأشــخاص    ) ١(تشــمل الفقــرة  

ــثة ســواء أشــاركوا أم لم يشــاركوا في الإجــراءات، بمــن     الثال
فـيهم الأشـخاص الـتابعون لمؤسسة توفيق من المكلّفين بمهمة         

 .إدارة الإجراءات
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ومـن حيـث الصياغة، اقتُرح أن يتضمن نص الفقرة           -٨٥
" الـتي أبداهـا أحد الطرفين في التوفيق       "العـبارة   ) ب(الفرعـية   

 ".توفيقأحد طرفي ال"بدلا من العبارة 

 ).١(واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -٨٦
 
 

 )٢(الفقرة 
 

 .دون تعليق) ٢(اعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -٨٧
 
 

 )٣(الفقرة 
 

أُثـــير داع إلى القلـــق بشـــأن معـــنى الإشـــارة إلــــى       -٨٨
وما إذا كان   ) ٣( فــي الجملــة الثانيـة مـن الفقـرة      " القـانـون "

اكم والتشــريعات معــا، القصــد مــنها أن تشــمل قــرارات المح ــ
ــلى التشــريعات      ــلها مقصــورة ع ــن تفضــيل لجع . وأعــرب ع

وأبديــت ملاحظــة ردا عــلى ذلــك في أن تلــك المســألة هــي    
 .واحدة من مسائل التفسير ومن الجائز تناولها في الدليل

 .دون تغيير) ٣(واعتمدت اللجنة مضمون الفقرة  -٨٩
 
 

 )٥(و ) ٤(الفقرتان 
 

ــمون   -٩٠ ــنة مضـ ــتمدت اللجـ ــرتين اعـ ) ٥(و ) ٤( الفقـ
 .دون تغيير

 بصــيغتها المعــتمدة إلى  ١١وأحالــت اللجــنة المــادة    -٩١
 .فريق الصياغة

 
 

   إنهاء التوفيق-١٢المادة 
 

 بصــيغته الــتي نظــرت ١٢كـان نــص مشــروع المــادة   -٩٢
 :فيها اللجنة كما يلي

 :تُنهى إجراءات التوفيق"  

بإبــرام الطــرفين اتفاقــا للتســوية، في  )أ"(  
 اريخ إبرام الاتفاق؛ أوت

ــئة الموفّقــين،    )ب"(   بإصــدار الموفّــق أو هي
بعـد التشـاور مـع الطرفين، إعلانا كتابيا يبيّن أنه لا            
يوجـــد بعـــدُ مـــا يســـوّغ القـــيام بمـــزيد مـــن جهـــود  

 التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو

ــيا    )ج"(   ــا كتابـ ــرفين إعلانـ ــدار الطـ بإصـ
الموفّقــين يفــيد بإنهــاء موجهــا إلى الموفّــق أو إلى هيــئة 

 إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو

ــا   )د"(   ــرفين إعلانــ ــد الطــ ــدار أحــ بإصــ
كتابـيا موجهـا إلى الطرف الآخر والى الموفّق أو إلى           
ــاء    ــيد بإنهــ ــنها، يفــ هيــــئة الموفّقــــين، في حــــال تعييــ

 ."إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان

شأن كيفية معالجة الحالات التي     أثير داع إلى القلق ب     -٩٣
يـتفق فـيها الطـرفان شـفهيا عـلى إنهـاء التوفيق بينهما أو التي                
يبيّـنان فـيها مـن خـلال تصـرفهما أنهمـا لـن يواصلا التوفيق،                

واستجابة إلى داعي القلق    . ١٢وذلـك باعتـبار شروط المادة       
هـذا، ومـن خـلال ملاحظـة أن المـواد الأخـرى مـن مشروع                

ي لا تحتوي على اشتراطات بشأن الكتابة،       القـانون النموذج  
وأن التوفـيق يمكن أن يكون إجراء غير رسمي، اقتُرح حذف           

، الوارد في الفقرات    "كتابـيا "الاشـتراط بـأن يكـون الإعـلان         
ــن   ــية مـ ــه   ). د(إلى ) ب(الفرعـ ــتلف إلى أنـ ــب رأي مخـ وذهـ

ينـبغي الحفـاظ عـلى الاشتراط بأن يكون الإعلان كتابة لأنه            
ــواد  ــتعلق بم ــادة     ي ــادة ســين في حاشــية الم ــثل الم  ٤ أخــرى، م

، وكذلــك ضــرورة توفــر الــيقين بشــأن  ١١  و١٠والمــادتين 
كما . الوقـت الـذي تكـون فـيه إجـراءات التوفـيق قـد أُنهيت              

أُشــير في ذلــك الصــدد إلى أن هــناك حاجــة أيضــا إلى توفــير   
الـيقين في معـرفة الوقـت الـذي تكـون فـيه إجـراءات التوفيق                

ولوحــظ أن  . ٤وضــوع تناولــته المــادة   قــد بــدأت، وهــو م  
ــناول مســألة إخفــاق  ) د(إلى ) ب(الفقــرات الفرعــية مــن   تت

التوفـيق، حيث يظل النـزاع قائما ويُحتمل أن يلجأ الطرفان          
وفي . إلى الإجـراءات التحكيمية أو القضائية التماسا لتسويته      

بــد لــلمحاكم وهيــئات التحكــيم مــن أن   تلــك الحــالات، لا
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مــن أن إجــراءات التوفــيق قــد أنهيــت وأن تكــون عــلى يقــين 
ومــن ثم . الطــرفين يحــق لهمــا بــدء تلــك الإجــراءات اللاحقــة 

فـإن عـدم وجـود إعـلان كـتابي يحـتمل أن يحـدث عدم يقين                 
وتم التأكيد على الأهمية المعينة التي يتسم       . بشأن هذه المسألة  

التي تشمل إعلانا   ) د(بهـا الإعـلان الكتابي في الفقرة الفرعية         
وبعــد المناقشــة، قــررت اللجــنة أن الحجــج . دي الطــرفأحــا

المــتعلقة بالطــابع غــير الشــكلي هــي الســائدة ومــن ثم ينــبغي    
ــوارد في    ــتابة الـ حـــذف الاشـــتراط بـــأن يكـــون الإعـــلان كـ

 ).د( إلى) ب(الفقرات الفرعية من 

وبخصــوص مســألة ذات صــلة بذلــك، أشــير إلى أن    -٩٤
ت التخلي عن   اقـتراح حذف اشتراط الكتابة لا يشمل حالا       

إجـراءات التوفــيق بعــد أن تكــون قــد بــدأت حيــث لا يمكــن  
واشــتملت . الحكــم بذلــك إلا مــن خــلال مســلك الطــرفين   

ــتراحات الداعــية إلى معالجــة هــذا الشــاغل عــلى إضــافة     الاق
بعد القيام  "فقـرة أخـرى إلى المـادة، أو إضـافة عـبارة مؤداها              

ــاور   ــة للتشـ ــة معقولـ ــرفين  "أو " بمحاولـ ــوة الطـ ــد دعـ  إلى بعـ
ــاور ــبارة   " التش ــبديل عــن الع ــاور "ك الــواردة في " بعــد التش

وحظيــت تلــك الاقــتراحات المخــتلفة  ). ب(الفقــرة الفرعــية 
وذهــب رأي مخــتلف إلى أن الفقــرة الفرعــية  . بــبعض التأيــيد

بعــد "مــن شــأنها أن تشــمل تلــك الحــالات لأن العــبارة ) ب(
تلك ينـبغي تفسـيرها على أنها تشمل        " التشـاور مـع الطـرفين     

ــق قــد اتصــل بالطــرفين في        الحــالات الــتي يكــون فــيها الموفّ
وحظي ذلك الاقتراح   . مسـعى إلى التشـاور ولم يتلقّ أي رد        

ــه ينــبغي تأكــيد ذلــك التفســير في     بتأيــيد عــام، وأشــير إلى أن
 .الدليل

ــتعلق      -٩٥ ــق مخــتلف عــن ذلــك ي ــير داع إلى القل كمــا أُث
رما مـن قبل    بـتلك الحـالات الـتي يكـون فـيها الطـرفان قـد أب ـ              

اتفاقـا تعاقديـا على التوفيق، واقتُرح، كحد أدنى لأجل تلبية           
مقتضـيات حسـن النـية، أن يُطالـب الطـرفان بمباشرة التوفيق             

واستجابة إلى داعي القلق ذلك،     . خـلال فـترة زمنـية معقولة      
أو " بعـد فـترة معقولـة من التأخر       "اقـتُرح أن تضـاف العـبارة        

ولم يحظ  ). د(الفقـرة الرعـية     إلى  " بعـد مهلـة زمنـية معقولـة       "
ذلــك الاقــتراح بتأيــيد بــناء عــلى أن الاتفاقــات عــلى التوفــيق 
تتـباين تبايـنا واسـعا، مما يعبّر عن درجات مختلفة من الالتزام             
بالتوفـيق، وأنه سيكون من غير المناسب فرض قاعدة إلزامية          

وأشـير أيضا إلى أن نجاح التوفيق    . واحـدة في جمـيع الحـالات      
ى رغـبة كـلا الطـرفين في ذلـك وأنه لا فائدة من              يـتوقف عـل   

وأشير إلى  . إكـراه طرف غير راغب على اللجوء إلى التوفيق        
أن ذلـك التعليق لن ينطوي على أي تبعات فيما يتعلق بعدم            
ــاركة في    ــاقدي يقضـــي بالمشـ ــتزام تعـ ــثال أي طـــرف لالـ امتـ

ــيق  ــثال   . اجــراءات توف ــبعات عــدم الامت كمــا أشــير إلى أن ت
ق بالــلجوء إلى التوفــيق تــتوقف عــلى القــانون     لاتفــاق ســاب 

الـتعاقدي الواجـب تطبـيقه وأن القانون النموذجي لا يسعى            
 .إلى حل مثل تلك المسائل

ــيا"وارتــئي أنــه، بيــنما ينــبغي حــذف الكــلمة    -٩٦ " كتاب
كمسـألة عامـة، فـان الدولة التي تعتمد المادة سين قد ترغب             

ــيا، حي ـــ ث ان الدقـــة في أن تشـــترط أن يكـــون الانهـــاء كتابـ
مطلوبـة في تحديد الوقت الذي ينتهي فيه التوفيق حتى يتسنى           

ولوحظ في  . لـلمحاكم تحديـد فـترة التقادم على نحو صحيح         
ــيا إذا كـــان لازمـــا بشـــأن    ذلـــك الســـياق أن الإعـــلان كتابـ

وطُلب . الانهـاء، فقـد يكـون لازمـا أيضـا بشـأن بدء التوفيق             
 .تجسيد ذلك في الدليل

ــي  -٩٧ ــائل الصـ ــن مسـ ــنوان  ومـ ــير عـ ــتُرح أن يشـ اغة، اقـ
بدلا من مجرد الإشارة إلى     " إجراءات التوفيق " إلى   ١٢ المـادة 

 ".التوفيق"

 كمــا اعــتمدته ١٢وأحالــت اللجــنة مضــمون المــادة  -٩٨
 .إلى فريق الصياغة

 
 

   قيام الموفّق بدور محكّم-١٣المادة 
 

 بصــيغته الــتي نظــرت ١٣كـان نــص مشــروع المــادة   -٩٩
 : يليفيها اللجنة كما
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مـا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا         "  
يجـوز لـلموفّق أن يقـوم بدور محكّم في نزاع شكل،            
أو يشـكل، موضـوع اجراءات التوفيق، أو في نزاع          
آخـر كـان قـد نشأ عن العقد نفسه أو عن أي عقد           

 ."ذي صلة به

اســتذكرت اللجــنة مناقشــتها الســابقة للشــرط الــذي  -١٠٠
انظر الفقرة  " (ان عـلى خـلاف ذلك     مـا لم يـتفق الطـرف      "نصـه   
، ونظـرت في مسـألة مـا اذا كان ينبغي الاحتفاظ بذلك             )٨٠

وأبديـت آراء متبايـنة في هذا       . ١٣الشـرط في مشـروع المـادة        
ــا هــو      . الصــدد وذهــب أحــد الآراء إلى أن الشــرط يذكــر م

وذُكـر تأييدا لذلك    . بديهـي وينـبغي بالـتالي حذفـه لأنـه زائـد           
كن أن يفضي إلى أثر عكسي، لأنه   الـرأي أن ذلـك الشـرط يم       

قــد يعطــي انطــباعا خاطــئا بــأن هــنالك درجــتين مختلفــتين مــن 
غير أن الرأي   . اسـتقلالية الطرفين، واحدة عليا والأخرى دنيا      

وأفيد . السـائد تمـثل في أن الشـرط مفـيد وينـبغي الابقـاء عليه              
بأن التوفيق، شأنه شأن التحكيم، يخضع لاستقلالية الطرفين،        

ولوحظ اضافة إلى ذلك    .  ينبغي احترام اتفاق الطرفين    ولذلك
أنـه حـتى اذا كـان الشـرط يذكـر مـا هو بديهي، تظل المسألة                 
هامـة بالنسـبة إلى عـدد مـن البلدان بحيث يمكن لذلك الشرط              
أن يكـون تذكـرة مفـيدة للطرفين حتى لا يحتاجا إلى الرجوع             

ى أية   الذي لن يتناولها بشكل مباشر عل      ٣إلى مشـروع المـادة      
وقــررت اللجــنة الاحــتفاظ بالشــرط بــناء عــلى الفهــم   . حــال

ــه ســيدرج في      ــاده أن توضــيح أســباب الاحــتفاظ ب ــذي مف ال
 .الدليل

 قـــد ١٣وأبـــدي شـــاغل مـــثاره أن مشـــروع المـــادة  -١٠١
ــادة      ــع المـ ــق مـ ــير متسـ ــا وغـ ــون ناقصـ ــد  ١٩يكـ ــن قواعـ  مـ

الأونسـيترال للتوفـيق، طالمـا هـو لم يتناول مسألة ما اذا كان            
وفّـق يمكـن أن يقـوم بـدور الممـثل أو المستشـار القانوني أو                الم

واقــترح لمعالجــة ذلــك الشــاغل أن يُصــاغ مشــروع . الشــاهد
 مــن قواعــد الأونســيترال   ١٩ عــلى نســق المــادة   ١٣المــادة 
وذُكّــر بــأن . وأبــدي اعـتراض عــلى ذلــك الاقـتراح  . للتوفـيق 

عة في  الفـريق العـامل كان قد قرر، نظرا للنهوج المختلفة المتب          
مخـتلف الـنظم القانونـية إزاء تلـك المسـألة، عـدم معالجتها في               
القــانــون الــنموذجــي والاشــــارة إلـــى مخــتلــف الممارســـات   

 ١١٧، الفقـــرتين A/CN.9/506انظـــر الوثـــيقة (فــــي الدلـــيل 
 ).١١٨ و

نزاع "وأفـيد في الـرد عـلى أحـد الأسـئلة بـأن عبارة                -١٠٢
ــر ــواردة في مشــروع المــادة   " آخ يمكــن أن تشــمل أطــرافا   ال

وأكـدت اللجــنة  . أخـرى غـير الطـرفين في اجـراءات التوفـيق     
 .ذلك الفهم وقررت ذكره في الدليل

، اذ لا ١٣وأبــدي شــاغل مــثاره أن مشــروع المــادة  -١٠٣
 ٢يشـير إلا إلى العقــود، قـد يكــون أضــيق نطاقـا مــن الفقــرة    

 ، الـتي تشـير إلى العلاقـات التعاقدية أو    ١مـن مشـروع المـادة       
ولمعالجــة ذلــك القلــق، أبديــت . العلاقــات القانونــية الأخــرى

عـدة اقـتراحات تمـثل أحدهـا في تنقيح الكلمات الأخيرة من          
العلاقة التعاقدية أو   : " عـلى الـنحو الـتالي      ١٣مشـروع المـادة     

". القانونـية ذاتهـا أو أي علاقـة تعاقديـة أو قانونـية ذات صلة             
ــارة إلى     ــر إلى الاش ــتراح آخ ــي في اق ــية  ا"ودع ــة القانون لعلاق

وتمــثل اقــتراح آخــر ". ذاتهــا أو أي علاقــة قانونــية ذات صــلة
ــيقة الصــلة "في الاشــارة إلى  ــنـزاعات الوث ولكــن، أبــدي  ". ال

". الحالـة الوقائعـية ذاتها    "اقـتراح آخـر يدعـو إلى الاشـارة إلى           
وأبــدي قــدر كــاف مــن التأيــيد في اللجــنة لتوســيع مشــروع  

قــات الــتعاقدية أو العلاقــات   لكــي يشــير إلى العلا١٣المــادة 
مــن ) ٢(القانونــية الأخــرى، عــلى غــرار مــا ورد في الفقــرة   

 .١مشروع المادة 

واقـــترح تعديـــل عـــنوان المـــادة لتحقـــيق مـــزيد مـــن   -١٠٤
ــذي يشــير       ــادة ال ــين مضــمون الم ــنه وب ــترابط بي الاتســاق وال

واقترح في  . صـراحة إلى عـدم جـواز قيام الموفّق بدور المحكّم          
عدم أهلية الموفّق للقيام    "أن يكون عنوان المادة     ذلـك الصدد    
 .ولكن، لم يعتمد ذلك الاقتراح". بدور المحكّم
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، )١٠٣انظر الفقرة   (ورهـنا بالتغـيير الآنـف الذكـر          -١٠٥
ــادة   ــروع المـ ــنة مشـ ــتمدت اللجـ ــريق  ١٣ اعـ ــته إلى فـ  واحالـ

 .الصياغة
 
 

 قيام المحكّم بدور الموفّق
 

عــو إلى أن يــدرج مــن  نظــرت اللجــنة في اقــتراح يد  -١٠٦
 حكم نصه كما    ١٣جديـد في حاشـية تخـص مشروع المادة          

 ):١٣٠، الفقرة A/CN.9/506انظر الوثيقة (يلي 

لا يــتعارض مــع وظــيفة المحكّــم أن يــثير     "[  
مسـألة امكانـية التوفـيق وأن يشـارك، بـالقدر المتفق            
علــيه بــين الطــرفين، في الجهــود الرامــية إلى التوصــل  

 .]"ليهاإلى تسوية متفق ع

ــن      -١٠٧ ــين عــدد م ــتراح ان قوان ــك الاق ــيدا لذل ــيل تأي وق
وأشــير إلى أنــه لا ينــبغي . الــبلدان تــنص عــلى ذلــك صــراحة 

ــبول في     ــتجاهل ممارســة تحظــى بالق ــنموذجي أن ي ــانون ال للق
وأشير اضافة إلى ذلك    . بلـدان عديـدة بصـفتها ممارسة جيدة       

إلى أن الفــريق العــامل لم يعــترض عــلى مضــمون مشــروع      
ــ ــه     ١٦ادة الم ــيل لأن ــله في الدل  الســابق لكــنه اتفــق عــلى تناو

ــانون بشــأن      ــانون بشــأن التحكــيم ممــا هــو في ق أنســب في ق
وقــيل في ذلــك الصــدد ان تلــك الحجّــة غــير مقــنعة  . التوفــيق

لأن مشـروع القـانون النموذجي يتضمن عدة أحكام تتناول        
 .مسائل تتعلق بالتحكيم

قــتراح، أبــدي وبالــرغم مــن ظهــور تأيــيد لذلــك الا  -١٠٨
أيضـا عـدد مـن الاعتراضـات تمثل أحدها في أن حاشية على              

 السابق ستكون متضاربة مع الفقرة ١٦غـرار مشروع المادة    
، الـتي تفـيد بـأن مشروع القانون         ١مـن مشـروع المـادة       ) ٨(

الــنموذجي لا يتــناول الحــالات الــتي يحــاول فــيها القاضــي أو 
ــائية أو تح  ــية، تيســـير المحكّـــم، في ســـياق اجـــراءات قضـ كيمـ

وأبــدي اعــتراض آخــر مــثاره أن تلــك   . التوصــل إلى تســوية
 الذي يقوم ١٣الحاشـية سـتكون متـنافرة مـع مشـروع المادة         

عــلى المــبدأ الــذي مفــاده أن الموفّــق لا يســتطيع القــيام بــدور  

وذُكر أن الحالة المتناولة في نص الحكم المقترح تعتبر          . المحكّم
 .غير أخلاقية في بعض البلدان

وبغــــية التوصــــل إلى حــــل وســــط، أبديــــت عــــدة   -١٠٩
ــو إلى  ــتراحات تدعـ ــنها اقـ ــتراحات مـ ــروع : اقـ تضـــمين مشـ

القــانون الــنموذجي حاشــية تصــف مخــتلف الممارســات بــدلا 
مــن الــنص عــلى حكــم تشــريعي نموذجــي؛ ومناقشــة مخــتلف 
ــتائج       ــبلدان إلى الن ــباه ال ــع لفــت انت ــيل م الممارســات في الدل

 .لنهج أو ذاكالمترتبة على اتباع هذا ا

وبعــد المناقشــة، وبمــا أن اللجــنة قــررت عــدم اعــادة   -١١٠
ــادة  ــروع المـ ــية،  ١٦ادراج مشـ ــلى شـــكل حاشـ ــابق عـ  السـ

أكـدت اللجـنة مجـددا قـرار الفريق العامل بأن تُناقَش المسألة              
 ).١٣٢، الفقرة A/CN.9/506انظر الوثيقة (في الدليل 

  
ــادة  ــي -١٤المــ ــراءات التحكيمــ ــلجوء الى الإجــ ة أو   الــ
 القضائية

 

 بصــيغته الــتي نظــرت ١٤كـان نــص مشــروع المــادة   -١١١
 :فيها اللجنة كما يلي

ــا      )١"(   ــد اتفق ــرفان ق ــثما يكــون الط حي
عـلى التوفيق وتعهدا صراحة بأن لا يستهلا، خلال         
فـترة زمنـية معيـنة أو الى حـين وقـوع حـدث معين،           
ــنـزاع       ــتعلق ب ــيما ي ــية أو قضــائية ف ــراءات تحكيم اج

مسـتقبلي، تـنفذ هيـئة التحكـيم أو المحكمة         حـالي أو    
مفعــول ذلــك الــتعهد الى أن يــتم الامتــثال لأحكــام   

 .التعهد

عــلى الــرغم مــن ذلــك، يجــوز لأي  )٢"(  
طـرف أن يسـتهل إجـراءات تحكيمـية أو قضائية إذا            
اعتـبر، حسـب تقديـره وحـده، أن تلـك الإجراءات            

ولا يُعتــبر اســتهلال تلــك . ضــرورية لصــون حقوقــه
ءات في حـد ذاتـه تخلـيا عن اتفاق التوفيق أو            الإجـرا 

 ."إنهاء لإجراءات التوفيق
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بيـنما أبـدي تأيـيد لـلمفهوم الذي يُعبّر عنه مشروع             -١١٢
وتمثل أحد هذه   . ، أبـدي أيضـا عـدد من الشواغل        ١٤المـادة   

) ١(تــــبطل مفعــــول الفقــــرة ) ٢(الشــــواغل في أن الفقــــرة 
ــلجوء إلى الإجــراءات ال   تحكيمــية أو بســماحها للطــرفين بال

ولمعالجة هذا الشاغل، اقترح أن    . القضـائية حسـب تقديـرهما     
يعـاد اتـباع الهـيكل والـنهج اللذيـن كانا قد اتبعا في مشروع               

ــادة  ــابق ١٥المـ ــيقــة  ( السـ ــر الوثـ ــرة A/CN.9/506انظـ ، الفقـ
، حيـث إن مـن شـأن ذلـك أن يمـنع أحد الطرفين من       )١٢٤

ات تحكيمية أو أن يعمـد مـن جانـبه فقط إلى استهلال إجراء        
وأفيد . قضـائية عـندما يكـون ذلـك مخالفا لاتفاقهما الصريح          

تأيــيدا لذلــك الاقــتراح بــأن مــن شــأن حكــم عــلى غــرار         
 الســـابق أن يجعـــل، مـــن جهـــة، تعهـــد  ١٥مشـــروع المـــادة 

ــية أو     ــراءات تحكيمـ ــتهلال إجـ ــدم اسـ ــريح بعـ ــرفين الصـ الطـ
قضـــائية نـــافذا، وأن يســـمح، مـــن جهـــة أخـــرى، للطـــرفين  

 إلى الإجـراءات التحكيمـية أو القضائية في الحالات          بالـلجوء 
ــرام     المعهــودة الــتي يــتفق فــيها الطــرفان عــلى التوفــيق دون إب
اتفــاق محــدد بشــأن عــدم اســتهلال إجــراءات تحكيمــية أو       

ــترة محــددة   ــل   . قضــائية طــوال ف ــتراح قوب ــك الاق غــير أن ذل
وأفـيد بـأن الفـريق العامل كان قد    . باعـتراض واسـع الـنطاق    

 هــذه المســألة ولقــي عــددا مــن المشــاكل فــيما يــتعلق  نظــر في
، A/CN.9/506انظـــر الوثـــيقة ( الســـابق ١٥بمشـــروع المـــادة 

 ١٥وقـرر تأييد النهج المتبع في مشروع المادة         ) ١٢٧الفقـرة   
وأفيد، ). ١٢٩، الفقرة   A/CN.9/506انظـر الوثـيقــة     (الحـالي   

 إضـافة إلى ذلـك، بـأن قـرار الفـريق العـامل مقـبول لأن عدم                
ــلى اســتهلال إجــراءات قضــائية في بعــض       ــدرة الطــرف ع ق

. الحـالات سـيثني الطـرفين عـن إبـرام اتفاقـات بشـأن التوفيق              
وقــيل، عــلاوة عــلى ذلــك، إن مــنع إمكانــية الوصــول إلى        
المحـاكم حـتى في حالـة صـدور تـنازل صـريح عـن ذلك الحق                 
مــن جانــب الطــرفين قــد يــثير مســائل ذات الصــلة بالقــانون   

يـث إن إمكانـية الوصول إلى المحاكم تعتبر         الدسـتوري مـن ح    
 .في بعض الولايات القضائية حقا غير قابل للتصرف

 موجها  ١٤واقـترح أن يكـون نـص مشـروع المـادة             -١١٣
 مـــن قواعــــد  ١٦شــــأنه شـــأن المــــادة  (إلى الطـــرفين فقـــط   

دون أن يكــــون موجهــــا إلى هيــــئة ) الأونســــيترال للتوفــــيق
 .لاقتراح بالقبولولم يحظ ذلك ا. التحكيم أو المحكمة

وأبـدي رأي مفـاده أن مشـروع القـانون النموذجي            -١١٤
لا يكفـل بمـا فـيه الكفاية نفاذ مفعول اتفاقات التوفيق حيث             
إنـــه لا يتـــناول إلا حـــالات التـــنازل الصـــريح عـــن الحـــق في 
اســتهلال إجــراءات تحكيمـــية أو قضــائية، بيــنما لا يتـــناول     

فاقــات التوفــيق مشــروع القــانون الــنموذجي نفــاذ مفعــول ات 
الـتي هـي أكثر اعتيادا والتي لا تكون مشفوعة بتنازل صريح           

واقــترح صــاحب . عــن ذلــك الحــق أثــناء فــترة زمنــية محــددة 
ذلـك الـرأي أن يتضمن إما مشروع القانون النموذجي وإما           
ــيق،      ــتفق الطــرفان عــلى التوف ــه عــندما ي ــيل توضــيحا بأن الدل

 يلتزمان بالقيام   يصـبح ذلـك الاتفـاق ملزما بمعنى أن الطرفين         
بمحاولـة توفـيق حسـنة النية وبأنه ينبغي بالتالي لهيئة التحكيم            
ــتلك      ــيام ب ــتم الق ــة أن توقــف الإجــراءات إلى أن ي أو المحكم

ــية   ــة الحســنة الن ــتراض    . المحاول ــور اع ــدم ظه ــن ع ــرغم م وبال
أساسـي عـلى الفكـرة الـتي يقـوم عليها ذلك الاقتراح، وهي              

وجــب شــروطها الخاصــة بهــا،  أن اتفاقــات التوفــيق ملــزمة بم 
لوحــظ أن اتفاقــات التوفــيق مصــوغة بطــرائق عديــدة مخــتلفة  
ــتوقّعات مـــن الطـــرفين بشـــأن     ــعا مـــن الـ ــا واسـ تجسّـــد نطاقـ

ورئـي في الرد على ذلك      . تصـرّفهما في حـال حصـول نـزاع        
أن نفـاذ اتفاقـات التوفـيق ينبغي أن يتوقف على الطريقة التي            

نون العقــد الواجــب  تفســر بهــا تلــك الاتفاقــات عمــلا بقــا     
ــنموذجي توحــيده      ــانون ال ــا لم يحــاول الق ــو م ــيق، وه . التطب

لذلـك، أكـدت اللجـنة القرار الذي اتخذه الفريق العامل بأن            
يقتصـر القـانون الـنموذجي عـلى تـناول نفـاذ مفعول التنازل              
الصـــريح عـــن الحـــق في اســـتهلال إجـــراءات تحكيمـــية أو      

تفاقات التوفيق فيما   وألا يتـناول الآثـار الـتعاقدية لا       ، قضـائية 
 .يتعلق بذلك الحق
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، إذ تســـمح )٢(وأبـــدي شـــاغل مـــثاره أن الفقـــرة   -١١٥
حسب تقديره  "لأحـد الطـرفين باسـتهلال إجراءات متنازعة         

، ممــا يشــكل معــيارا ذاتــيا محضــا، قــد تــبطل مفعــول   "وحــده
ــرة    ــدة في الفق ــاعدة المجسّ ــك الشــاغل،   ). ١(الق ولمعالجــة ذل

وقوبل ذلك  ". ب تقديره وحده  حس"اقـترح حـذف العـبارة       
وأفيد بأنه، في غياب ذلك     . الاقـتراح بعـدد من الاعتراضات     

المعـيار الـذاتي، يمكن أن يتعرض الطرف لخطر فقدان حقوقه           
إذا لم يــتمكن مــن اتخــاذ خطــوات مــنها اســتهلال إجــراءات  

ورأت ). بمـا في ذلـك إجـراءات إعسار      (تحكيمـية أو قضـائية      
النموذجي ينبغي أن يُصاغ على     اللجـنة أن مشـروع القانون       

وأُوضِح بأن ذلك   . نحـو يُمَكّـن مـن الـتحكّم في ذلـك الخطر           
 مـن قواعـد الأونســيترال   ١٦السـبب هـو الـذي جعــل المـادة     

للتوفــيق تســمح للطــرف باســتهلال إجــراءات تحكيمــية أو      
أن تلك الإجراءات ضرورية للحفاظ     " رأى"قضـائية حيـثما     

ــه  ــلى حقوق ــانون   . ع ــأن الق ــة  وأضــيف ب ــنموذجي، بطمأن ال
الطـــرفين بأنهمـــا ليســـا معرّضـــين لخطـــر فقـــدان حقوقهمـــا،  

ــيق    ــلجوء إلى التوف ــلى ال ــك،   . سيشــجع ع ــلى ذل ــلاوة ع وع
ــر مــا يمــثل إجــراءات     " ضــرورية"أبــدي رأي مفــاده أن تقري

لا يــنطوي عـلى حكـم يخــص   )) ٢(الفقـرة  (لصـون الحقـوق   
القـانون فحسـب بـل وعـلى حكـم تجـاري أيضا، وهو ما لا                

وأضيف . ص من أن يُترَك للتقدير الذاتي للطرف المتضرر مـنا 
بــأن الطــرفين ســينـزعان إلى تجنــب التوفــيق إذا مــا حُــرما مــن 
القـــدرة عـــلى تحديـــد مـــا هـــو ضـــروري لهمـــا مـــن الناحـــية  

 .التجارية

وأبـدي كذلـك شـاغل آخر وهو أن تواجد واجب            -١١٦
ــنازل الطــرفين عــن الحــق في      المحكمــة بشــأن إنفــاذ مفعــول ت

هلال إجـراءات تحكيمـية أو قضـائية مـع حق الطرفين في        اسـت 
ــا      ــية أو قضــائية لصــون حقوقهم اســتهلال إجــراءات تحكيم

). ١(متضـاربة مـع الفقرة      ) ٢(يعطـي الانطـباع بـأن الفقـرة         
ــا بإضــافة        ــرتين مع ــج الفق ــذا الشــاغل دم ــترح لمعالجــة ه واق

 باسـتثناء مـا يـراه أحد    ): "١(العـبارة التالـية إلى نهايـة الفقـرة          
على الرغم من ذلك، يجوز "وحذف العبارة   " الطـرفين لازما  

لأي طـــرف أن يســـتهل إجـــراءات تحكيمـــية أو قضـــائية إذا  
" اعتـبر، حسـب تقديره وحده، أن تلك الإجراءات ضرورية     

ينـبغي اعتبار استهلال    ولا. لصـون حقوقـه   "وإضـافة العـبارة     
تلـك الإجـراءات في حـد ذاته تخليا عن الاتفاق على التوفيق             

وقــيل ". لازمــا"بعــد الكــلمة ." أو إنهــاء لإجــراءات التوفــيق 
تأيـــيدا لذلـــك الاقـــتراح إن التنقـــيح المقـــترح إجـــراؤه عـــلى  

 سيوضـح أن حق الطرفين في اللجوء إلى         ١٤مشـروع المـادة     
اجــراءات تحكيمــية أو قضــائية يمــثل اســتثناء لواجــب هيــئات 
 التحكـيم أو المحـاكم وقف أي إجراء في حال تنازل الطرفين           
. عـــن الحـــق في اســـتهلال إجـــراءات تحكيمـــية أو قضـــائية     

وبالـرغم مـن أن بعض الشك أبدي بشأن ما إذا كان الفعل             
ــادة  "رأى" ــوارد في المــ ــيترال   ١٦، الــ ــد الأونســ ــن قواعــ  مــ

ــبارة   حســـب تقديـــره "للتوفـــيق، يخـــتلف في المعـــنى عـــن العـ
ولاحظت اللجنة أيضا   . ، اعـتمدت اللجـنة الاقـتراح      "وحـده 

ــيل ين ــ بغي أن يتضــمن بعــض الايضــاحات الاضــافية   أن الدل
 .بشأن سريان هذه المادة

 لا ١٤وأفــيد في الــرد عــلى أحــد الأســئلة إن المــادة    -١١٧
تكــتفي بالإشــارة إلى الإجــراءات الرامــية إلى الحصــول عــلى  
ــتة، وإنمــا هــي تشــير أيضــا إلى أي دعــوى     ــة مؤق تدابــير حماي

الدعوى معروضـة عـلى هيـئة تحكـيم أو محكمـة، بما في ذلك               
الـتي يـرفعها أحـد الطـرفين لصـون حقوقـه قـبل انقضـاء فترة                 

واقــترح أثــناء المناقشــة أن يوضــح الدلــيل أنــه يجــوز  . الــتقادم
لأحـــد الطـــرفين أن يســـتهل إجـــراءات قضـــائية أو تحكيمـــية 
كذلـك عـندما يظـل أحـد الطـرفين غير فاعل ويعرقل بالتالي              

ــيق  ــيذ اتفــاق التوف ــه    . تنف ــيد مــن جهــة أخــرى بأن يمكــن وأف
للطـرف الآخـر في تلـك الحالـة أن يسـتهل إجـراءات قضائية               
ــيق، عمــلا بمشــروع       ــراءات التوف ــاء إج ــد انه ــية بع أو تحكيم

 .١٢ المادة

ورهـنا بالتغـيير الـذي تقرر إدخاله، اعتمدت اللجنة           -١١٨
 . وأحالته إلى فريق الصياغة١٤مشروع المادة 
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 وجوب إنفاذ اتفاق التسوية -١٥المادة 
 

 بصــيغته الــتي نظــرت ١٥ن نــص مشــروع المــادة كـا  -١١٩
 :فيها اللجنة كما يلي

اذا توصــــل الطــــرفان الى اتفــــاق يســــوّي "  
الـــنـزاع ووقّعـــا علـــيه، كـــان ذلـــك الاتفـــاق ملـــزما 

تــدرج الدولــة المشــرّعة وصــفا ... [وواجــب الــنفاذ 
ــات التســوية، أو      ــنفذ بموجــبها اتفاق ــتي ت للطــريقة ال

 ].لك الانفاذتشير الى الأحكام التي تحكم ذ

ــت     -١٢٠ ــوية تُركــ ــات التســ ــيعة اتفاقــ ــير إلى أن طبــ أشــ
، ١٥مفـــتوحة، مثـــلما هـــو مشـــار الـــيه في مشـــروع المـــادة  

. واقــتُرح أن تذكـــر طبيعـــتها الـــتعاقدية في مشـــروع الحكـــم 
واجب "وفـيما يتعلق بالمفهوم الذي مفاده أن اتفاق التسوية          

 كان  ، اقـترح أيضـا أن يوضـح مشروع الحكم ما اذا           "الـنفاذ 
ينـبغي أن يسـتفيد اتفـاق التسـوية مـن شـكل مـا من أشكال                 
الاعـتراف عــلى وجـه الســرعة بوجـوب نفــاذه، وذلـك مــثلا     
مــن خــلال جعــل اتفــاق التســوية معــادلا لقــرار التحكــيم أو  

 .القرار القضائي

وأبـدي رأي مفـاده أن تحويـل التسـوية التوفيقية إلى             -١٢١
بة منح العقد بين    قـرار تحكـيم لـيس مقـبولا لأنـه سيكون بمثا           

شخصــين مــن الخــواص الصــفة القانونــية ذاتهــا المضــفاة عــلى  
إما أن : وطُرحت امكانيتان. قـرار المحكمـة أو قـرار التحكيم      

مـــع " حقـــيقي"تُحـــوَّل التســـوية التوفيقـــية إلى قـــرار تحكـــيم 
احـتمال أن تصبح الاجراءات أكثر عبئا وأبهظ ثمنا على كلا   

ــرفين  ــتالي مخالفـ ــ (الطـ ــون بالـ ــيق   وتكـ ــية التوفـ ــروح عملـ ة لـ
؛ وإمـا أن يكون هناك نوع من المساواة شبه الآلية           )بكامـلها 

بـين التسـوية التوفيقية وقرار التحكيم، مما سيستتبع قدرا من           
) التســوية التوفيقــية(الــتعرض لاســاءة الاســتعمال لأن العقــد 

لـن يكـون بشكل عام خاضعا لتدقيق من محكمة البلد الذي            
انظــر تعلــيق فرنســا في الوثــيقة (ســوية جــرى فــيه الــتذرع بالت
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ــات التســوية،      -١٢٢ ــية لاتفاق ــيمة القانون ــادة الق ــية زي وبغ
ولكــن مـــع الحفـــاظ عـــلى الخـــيارات الـــتي قـــد تـــود الدولـــة  
المشـترعة الـنظر فـيها لـدى تـناول مسألة وجوب نفاذ اتفاق              
التسوية وتجنب الرجوع إلى قرار التحكيم، اقتُرحت الصيغة        

اذا توصــل الطــرفان إلى : "١٥لــية كــبديل لمشــروع المــادة التا
. اتفـاق يسوّي النـزاع ووقّعا عليه، كان ذلك الاتفاق ملزما         

أو وجــوب الــنفاذ فــيما /ويُعــترف بحجــة الأمــر المقضــي بــه و
يخــص ذلــك الاتفــاق ويُمــنحان، حســب الاقتضــاء، بموجــب 

الـبلد الذي   [القـانون أو مـن جانـب السـلطة المختصـة لــدى              
ولم يحــظ ]" الدولــة المشــترعة] [ذرّع بالاتفــاقه الــتيري فــيجــ

 .هذا الاقتراح بالتأييد

وانصـبت المناقشـة بعـد ذلـك على العبارة الافتتاحية            -١٢٣
اذا توصــل الطــرفان إلى اتفــاق يســوي  ("١٥لمشــروع المــادة 

وأشــير إلى أن الشــرط القاضــي بــأن  "). الــنـزاع ووقّعــا علــيه
 عليه قد يكون هاما لتيسير ايراد       يكـون اتفاق التسوية موقّعا    

واقتُرح أن  . الأدلـة على وجود اتفاق التسوية وعلى محتوياته       
 على النحو   ١٥يكـون نـص العبارة الافتتاحية لمشروع المادة         

يشـترط التوقيع على اتفاق التسوية اذا كان اشتراط     : "الـتالي 
التوقـيع هـذا ضـروريا لضـمان وجـوب نفـاذه بموجب قانون              

ــة الم ــيد ". شــترعةالدول ــتراح بالتأي وتمــثل . ولم يحــظ هــذا الاق
ــود العصــري        ــانون العق ــع ق ــيا م ــه، تمش ــائد في أن ــرأي الس ال
واتســاقا مــع ضــرورة تيســير الــتجارة الالكترونــية، لا ينــبغي  
فـرض أي اشـتراط بشأن الكتابة أو التوقيع فيما يتعلق بابرام        

وبعــد المناقشــة، اتفــق عــلى أن يكــون نــص  . اتفــاق التســوية
اذا أبــرم : " كمــا يــلي١٥عــبارة الافتتاحــية لمشــروع المــادة  ال

ــا  ــرفان اتفاقـ ــيل   ". الطـ ــمن الدلـ ــلى أن يتضـ ــا عـ ــق أيضـ واتفـ
توضـيحا مفـاده أن الغـرض مـن القـانون الـنموذجي ليس أن            
ــة المشــترعة أن تفــرض اشــتراطات     يحظــر عــلى قوانــين الدول
كاشــتراط التوقــيع أو الشــكل الكــتابي عــندما يعتــبر ذلــك       

 . أساسياالاشتراط
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وانتقلــت اللجــنة إلى الــنظر في النــتائج المترتــبة عــلى    -١٢٤
واتفق بوجه عام   ". ملـزما وواجـب النفاذ    "اسـتخدام العـبارة     

عـلى أن المقصـود بـتلك العـبارة هـو تجسـيد الفهـم العام بأن                 
ففــي حــين تجسّــد   . التســوية التوفيقــية تعاقديــة في طبيعــتها   

بـــين طـــرفي اتفـــاق انشـــاء الـــتزام تعـــاقدي " ملـــزما"الكـــلمة 
طبيعة ذلك الالتزام   " واجـب النفاذ  "التسـوية، تجسّـد العـبارة       

مــن حيــث أنــه عرضــة للانفــاذ بواســطة المحــاكم دون تحديــد  
" ملزما"لذلـك، اتفـق عـلى أن الكلمة         . طبـيعة ذلـك الانفـاذ     

ــنفاذ "والعــبارة  ــان غرضــين مخــتلفين وليســتا  " واجــب ال تؤدي
ــنموذجي لا يتضــمن وأشــير إلى أن القــانون . مجــرد تكــرار ال

لوائـــح تنظيمـــية جديـــدة بشـــأن ابـــرام اتفاقـــات التســـوية أو 
انفاذهـا، وأنـه يـترك تلـك المسـائل لكـي تحـدد وفقـا للقانون                 

ولوحـظ في هذا الصدد أن بعض       . الـبلدي الواجـب التطبـيق     
الــدول تعتــبر اتفاقــات التســوية خاضــعة للقواعــد ذاتهــا الــتي    

ــتجارية الأخــرى ف ــ   ــرام  تســري عــلى العقــود ال ــتعلق باب يما ي
الاتفاقــات والاشــتراع، بيــنما توجــد في دول أخــرى نظــم      
ــدول      ــنها في بعــض ال خاصــة تســري عــلى هــذه المســائل، م

وبناء عليه، تضمن . آلـيات للتعجـيل بتنفـيذ اتفاقات التسوية     
 عـبارة بحـروف مائلة      ١٥القـانون الـنموذجي في نهايـة المـادة          

ج وصــفا لــنظامها تفــيد بأنــه يجــوز للدولــة المشــترعة أن تــدر 
الـذي يسـري عـلى انفـاذ اتفاقـات التسوية، أو تدرج اشارة              

ولكـــن، أشـــير مـــن جهـــة أخـــرى إلى أن . إلى ذلـــك الـــنظام
قد تُفسر في بعض النظم القانونية أو       " واجب النفاذ "العـبارة   

في بعـض اللغـات عـلى نحـو يوحـي بقـدر كـبير مـن وجوب                  
 الحياد الآنف   تنفـيذ اتفـاق التسـوية، وهذا يشكّل ابتعادا عن         

" واجب النفاذ "فعـلى سبيل المثال، قد تُفسر العبارة        . الذكـر 
بأنهــا تشــير إلى أن المحكمــة ســتنفذ اتفــاق التســوية عــلى نحــو  

غير أن العبارة   . أسـرع مـن انفاذهـا أنواعا أخرى من العقود         
تســتخدم ببســاطة في نظــم قانونــية  " ملــزما وواجــب الــنفاذ "

 القيمة القانونية للعقود    أخـرى أو لغـات أخـرى للاشارة إلى        
ــام ــه عـ ــدم   . بوجـ ــتُرح عـ ــير، اقـ ــوء في التفسـ ــبا لأي سـ وتجنّـ

ورئي بدلا من ذلك أن     ". واجب النفاذ "اسـتخدام المصطلح    

 تسليما بحق أي طرف في اتفاق     ١٥يتضـمن مشـروع المـادة       
ــة    ــام المحكمــ ــتظهر بذلــــك الاتفــــاق أمــ ــوية في أن يســ التســ

ون الواجـــب للحصـــول عـــلى تنفـــيذه حيـــثما يســـمح القـــان 
وأشير في سياق ذلك الاقتراح إلى أن الدليل        . التطبـيق بذلك  

ــتي يمكــن أن تســتخدم       ــثلة للاجــراءات ال ــدم أم يمكــن أن يق
للحصـــول عـــلى ذلـــك التنفـــيذ ويذكـــر الاعتراضـــات عـــلى 

وبيـنما حظي ذلك الاقتراح  . الانفـاذ الـتي قـد تكـون مقـبولة       
 للقــانون بقــدر مــن التأيــيد، تمــثل الــرأي الســائد في أن تــترك 

الـبلدي الواجـب التطبـيق مسـألة الانفـاذ والاعتراضات على            
الانفـاذ وتعـيين المحـاكم أو السـلطات الأخـرى التي يمكن أن              

 .يلتمس منها انفاذ اتفاق التسوية

ــبارة     -١٢٥ ــررت اللجــنة الاحــتفاظ بالع وبعــد المناقشــة، ق
ــنفاذ " وخُلــص إلى أنــه ينــبغي اســتخدام  ". ملــزما وواجــب ال

، في النص   "قابلا للنفاذ "ر حيادا، على نحو العبارة      عـبارة أكث  
ــبارة       ــيها الع ــد تتســبب ف ــتي ق ــات الأخــرى ال واجــب "باللغ

 .في غموض" النفاذ

ــادة    -١٢٦ ــمون المـ ــنة مضـ ــتمدت اللجـ ــيغتها ١٥واعـ  بصـ
 .المعدلة وأحالت المادة إلى فريق الصياغة

 ٣مواصلة مناقشة المادة 
 

تها بشأن الأحكام   بعـد أن انتهـت اللجنة من مداولا        -١٢٧
الموضـوعية لمشـروع القـانون الـنموذجي، عـادت إلى مناقشة            

 بهـدف تحديـد ما اذا كان ينبغي ادراج أحكام   ٣نـص المـادة    
 ٢أخـرى في عداد الأحكام الالزامية اضافة إلى أحكام المادة           

 .٧من المادة ) ٣(والفقرة 

ــدرج ١٤وأبــدي رأي مفــاده أن المــادة   -١٢٨  ينــبغي أن تُ
اد أحكـام القـانون الـنموذجي الـتي لا يجوز استبعادها            في عِـد  
 صيغت على ١٤وأشـير إلى أنـه، نظـرا لكون المادة        . تعاقديـا 

تسـري الا عـندما يكـون هـناك اتفاق محدد            شـكل قـاعدة لا    
قـد أُبـرم بـين الطـرفين، وأن هناك نطاقا شاسعا من الحالات              
المقـررة مـن جانـب واحـد لـتكون استثناء من تلك القاعدة،              
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فمـن الصـعب تصـور الكيفـية الـتي سـتكون بها الاستبعادات              
١٤ مناسبة في البنية العامة للمادة       ٣الـتعاقدية بمقتضى المادة     

 في ١٤ورأت وفــود أخـــرى أن الداعـــي إلى ادراج المـــادة  . 
عــداد الأحكـــام الالزامـــية هـــو أنـــه لا ينـــبغي الســـماح لأي  

حقا طـرف بتغـيير تطبيق حكم يضمن ما تعتبره تلك الوفود         
دســتوريا للطــرفين في اســتهلال اجــراءات قضــائية، بصــرف   
الـنظر عـن أي تعهـد قـد يصـدر عـنهما بعدم استخدام ذلك                

، بالرغم  ١٤ولكـن، أبـدي رأي آخر مفاده أن المادة          . الحـق 
مـن كونهـا تتضمن أحكاما بشأن قانون العقد، وهي أحكام           
ــتاحة، فهــي      ــا م ــية اســتبعادها تعاقدي ــبغي أن تكــون امكان ين

من أيضـا أحكامـا بشأن القانون الاجرائي وهي أحكام          تتض ـ
 .ينبغي اعتبارها الزامية

ومــن جهــة أخــرى، أبديــت آراء مخــتلفة تؤيــد عــدم   -١٢٩
ــادة  ــية ١٤ادراج الم ورأى عــدد .  في عــداد الأحكــام الالزام

 ٣ ومحتوياتها أن المادة     ١٤مـن الوفود التي انتقدت بنية المادة        
، ١٤تبعاد كامل آلية المادة تتـيح فرصـة سـانحة للطـرفين لاس ـ     

ممــا يمكّــن ذيــنك الطــرفين مــثلا مــن الاتفــاق عــلى تعهــدات    
ورأت . فعلـية بعـدم اسـتهلال اجـراءات قضائية أثناء التوفيق          

وفــود أخــرى أن الحفــاظ عــلى حــرية الطــرفين ســيتوجب       
السـماح للطـرفين اللذيـن كانـا قـد اتفقا على عدم استهلال              

 بالتوصــل إلى اتفــاق  ١٤اجــراءات قضــائية بموجــب المــادة    
وأبـدي رأي آخر مفاده أن المادة       . مخـتلف في مـرحلة لاحقـة      

 لا ينـبغي أن تـدرج في عـداد الأحكـام الالزامية لأن من          ١٤
 .دبعاللاستالمنطقي أنها قابلة 

 في  ١٤ و ٣وأثـير سـؤال بشـأن الـتفاعل بين المادتين            -١٣٠
للجوء الحـالات الـتي يكون فيها الطرفان مثلا قد اتفقا على ا           

إلى التوفــيق وتعهــدا تعهــدا صــريحا بعــدم اســتهلال اجــراءات 
قضـائية أثـناء فـترة زمنـية محـددة، وأنهـيا بعـد ذلـك اجراءات                 

ففي تلك الحالة، قد    . التوفـيق قبل انقضاء تلك الفترة الزمنية      
يُـــثار ســـؤال حـــول مـــا اذا كـــان الطـــرفان يظـــلان ملـــزمين  

ائية أو ما اذا    بـتعهدهما الأصـلي بعـدم استهلال اجراءات قض        

كـان ذلـك الـتعهد قـد خضـع لـتعديل بسـبب انهاء اجراءات         
ولم تناقش اللجنة كل جوانب تلك المسألة، وكان        . التوفـيق 

هـنالك فهـم بـأن النتـيجة تـتوقف عـلى شروط الالتزام بعدم               
اســتهلال اجــراءات قضــائية وشــروط أي اتفــاق عــلى انهــاء    

 .اجراءات التوفيق

 ١٤ اللجنة عدم ادراج المادة      وبعـد المناقشـة، قررت     -١٣١
في عـداد أحكـام القـانون الـنموذجي الـتي لا يجوز استبعادها              

 .أو تغييرها باتفاق الطرفين

 ينــبغي أن تــدرج ١٥وأبــدي رأي مفــاده أن المــادة   -١٣٢
في عــداد أحكــام القــانون الــنموذجي الــتي لا يجــوز الخــروج   

ــنها تعاقديــا  ــادة     . ع ــا كانــت الم ــيد بأنــه طالم شــئ  تن١٥وأف
القـاعدة الـتي تقضـي بـأن اتفاقـات التسـوية ملـزمة فليس من                

وأفــيد أيضــا . المقــبول منطقــيا اســتبعاد تلــك القــاعدة تعاقديــا
بأنـــه بيـــنما لا ينـــبغي الســـماح بالاســـتبعاد الـــتعاقدي نظـــرا  
للطـابع الالـزامي لاتفـاق التسوية، فسيظل الطرفان حرين في     

 شكلا مختلفا   الاتفـاق عـلى أن نتـيجة عملـية التوفـيق ستتخذ           
وبيـنما حظـي ذلـك الرأي بقدر       . عـن شـكل اتفـاق التسـوية       

مـن التأييد، أشير إلى أن استبعاد امكانية الخروج تعاقديا عن     
ــادة   ــزوم حــق الطــرفين في   ١٥أحكــام الم ــد يقــوّض دون ل  ق

الاتفـاق عـلى تسـوية تكون واجبة النفاذ بدرجة أدنى مما هو             
 .١٥متوخى في المادة 

 رأي مفــاده أن الأطــراف كــثيرا مــا    وأبــدي أيضــا  -١٣٣
تــلجأ إلى التوفــيق بســبب طبيعــته غــير الالزامــية، حيــث انهــا   

ــنـزاع   وأشــير إلى أن اســتبعاد  . تســتعمله كوســيلة لتجنــب ال
 مـن امكانـية خـروج الطـرفين عنها سيكون مخالفا       ١٥المـادة   

 .لمصلحة الأطراف التي تلجأ إلى التوفيق لهذا الغرض

 ١٥قررت اللجنة عدم ادراج المادة      وبعـد المناقشـة،      -١٣٤
في عـداد أحكـام القـانون الـنموذجي التي لا يمكن استبعادها             

 .أو تغييرها باتفاق الطرفين
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 ١ لمشروع المادة ٢الحاشية 
 

ــترح دمجــه في الحاشــية      -١٣٥ ــنص المق  ٢كــان مشــروع ال
 عــلى الــنحو ١بالاشــارة إلى أرقــام فقــرات المــادة  (١لــلمادة 

بالصــيغة الــتي نظــرت فــيها ) A/CN.9/506يقة الــوارد في الوثــ
 :يلي اللجنة كما

، تحذف  ١ من المادة    ١في الفقـرة    ‘ -١"  
 ‘".الدولي"كلمة 

 ‘.١ من المادة ٣تحذف الفقرة ‘  

 ‘.١ من المادة ٤تحذف الفقرة ‘  

يستعاض ] [١ من المادة    ٥تحذف الفقرة   [‘  
ينطبق " بالعبارة   ١ مـن المادة     ٥عـن الفقـرة     

ــذا الق ــ ــرفان    ه ــتفق الط ــندما ي انون أيضــا ع
 .‘."]على ذلك

ــرة     -٢"   ــترح ادراجــه في الفق ــنص المق ال
 مـن مشـروع دلـيل اشـتراع قـانون الأونسيترال            ٤٧

 :النموذجي للتوفيق التجاري الدولي واستعماله

لعـــل الـــدول الـــتي تشـــترع هـــذا القـــانون  ‘  
الـنموذجي، لكي ينطبق على التوفيق المحلي       

الــدولي، ترغــب في وكذلــك عــلى التوفــيق  
 ٦ مــــن المــــادة ٥أن تحــــذف مــــن الفقــــرة 

ــبارة  ــة  "العـ ــباره، في حالـ ــع في اعتـ وأن يضـ
ــث،    ــق ثالــ ــيد أو موفّــ ــق وحــ ــيين موفّــ تعــ
استصـواب تعيين موفّق تختلف جنسيته عن       

وكــبديل لذلــك، لعــل  ". جنســيتي الطــرفين
 من  ٥هـذه الـدول ترغب في تعديل الفقرة         

بارة  عـن طـريق الاستعاضـة عن الع        ٦المـادة   
وأن يضــــع في اعتــــباره، في حالــــة تعــــيين "

موفّــق وحــيد أو موفّــق ثالــث، استصــواب   
تعــيين موفّــق تخــتلف جنســيته عــن جنســيتي  

ــباره، "بالعــبارة " الطــرفين وأن يضــع في اعت

ــتعلق بتعــيين    ــيما ي ــزاع دولي، وف ــة ن في حال
موفّــق وحــيد أو موفّــق ثالــث، استصــواب   
تعــيين موفّــق تخــتلف جنســيته عــن جنســيتي  

ــرفينا ــن  " لطـــ ــل مـــ ــريف لكـــ وادراج تعـــ
على " مكـان العمـل   "و  " الـدولي "التعـبيرين   

ــرتين   ــوارد في الفقــ ــنحو الــ  مــــن ٤ و ٣الــ
 "‘.١ المادة

وأُعـرب عـن شـاغل مـثاره أنه، فيما يخص الاقتراح              -١٣٦
ــادة ) ٥(المــتعلق بالفقــرة   ــوارد في  ١ مــن الم ــبغي للــنص ال ، ين

شــية المقــترحة   المجموعــة الثانــية مــن الأقــواس المعقوفــة للحا    
أن ."] ينطـبق هـذا القـانون عندما يتفق الطرفان على ذلك       ["

لأنــه ســينطبق في حالــة ) ٥(يكــون مــتوائما مــع نــص الفقــرة 
التوفـيق الـدولي، وذلـك باضافة اشارة إلى التوفيق التجاري،           

ينطـــبق هـــذا القـــانون عـــلى التوفـــيق  : "عـــلى الـــنحو الـــتالي 
 وبــدون هــذه ".الــتجاري عــندما يــتفق الطــرفان عــلى ذلــك  

الاضـافة، رئـي أن القانون النموذجي سينطبق بصورة مختلفة          
في الحالــتين؛ ففــي التوفــيق الــدولي، سيقتصــر الانطــباق عــلى  
التوفـيق الـتجاري، ولكـن عـندما ينطـبق عـلى التوفـيق المحلي               
ــافذ        ــن يكــون ن ــيد ل ــذا التقي ــان ه ــلى الســواء، ف ــدولي ع وال

 .المفعول

مــن ) ١(قــترح للفقــرة ولوحــظ أن صــياغة الــنص الم -١٣٧
 تهـدف إلى تغطـية عـدة حـالات ربما من المناسب             ٢الحاشـية   

أن يكـون فـيها الطـرفان قــادرين عـلى الاتفـاق عـلى انطــباق       
وتشمل هذه الحالات اجراءات التوفيق     . القـانون الـنموذجي   

غـير الرسمـية جـدا الـتي لا يكـون فيها من المؤكد ما اذا كان                 
مــــن ) ٢(ب الفقــــرة القــــانون الــــنموذجي ســــينطبق بموجــــ

؛ واجــراءات التوفــيق الــتي تــنفذ عــن طــريق القــيام، ١ المــــادة
مـثلا، باستخدام وسائل الكترونية بين أطراف توجد أماكن         
عمـلها في عـدد مـن الـدول المخـتلفة ولا يكـون من الواضح                
فـــيها أي قـــانون ســـينطبق علـــيها ومـــا اذا كـــان القـــانون       

 لا يكون فيها من الـنموذجي سـينطبق أم لا؛ والحـالات الـتي     
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الواضـح مـا اذا كـان الـنـزاع سـيندرج ضـمن نطـاق تعريف                
وجــرى التعــبير عــن بعــض  . ١في المــادة " الــتجاري"الكــلمة 

التأيـيد لذلـك الـنهج المـرن ولصـالح اسـتبقاء الـنص الوارد في               
ــرة      ــة في الفق ــواس المعقوف ــن الأق ــية م ــة الثان ــن ) ١(المجموع م

 .الحاشية المقترحة

معـاكس لذلك إلى أن انطباق القانون       وذهـب رأي     -١٣٨
ــتجاري ســواء     ــبغي أن يقتصــر عــلى التوفــيق ال ــنموذجي ين ال
أكـان ذلـك التوفـيق دولـيا أم محليا، وأنه ينبغي ادراج اشارة               

. إلى التوفـيق الــتجاري في نـص الحاشــية حسـبما هــو مقــترح   
) ٥(وفي هـذه الحالـة فـان نص الحاشية سيجسد نص الفقرة             

ورئي .  الـذي اعـتمدته اللجنة من قبل      بالشـكل  ١مـن المـادة     
أنـه ربمـا كـان بالامكـان أيضا تحقيق نفس النتيجة عن طريق              
اعـتماد النص الوارد في المجموعة الأولى من الأقواس المعقوفة          

مــن الــنص المقــترح للحاشــية، ممــا يفضــي إلى ) ١(في الفقــرة 
 حيـث تكـون الدول راغبة       ١مـن المـادة     ) ٦(حـذف الفقـرة     

لقـانون الـنموذجي عـلى التوفـيق التجاري المحلي          في انطـباق ا   
وأُبــدي تأيــيد واســع الــنطاق لصــالح  . والــدولي عــلى الســواء

ــتجاري ســواء       ــيق ال ــلى التوف ــنموذجي ع ــانون ال ــباق الق انط
أكـان محليا أم دوليا ولصالح اعتماد النص الوارد في المجموعة           

ــرة    ــة في الفقـ ــواس المعقوفـ ــن الأقـ ــنص  ) ١(الأولى مـ ــن الـ مـ
 .واعتمدت اللجنة هذا النهج. ح للحاشيةالمقتر

وأُبـدي شـاغل مـثاره أنه عندما يراد انطباق القانون        -١٣٩
الــنموذجي عــلى التوفــيق المحــلي، فــان الاشــارة إلى منشَــئِه       

وكرد على ذلك،   .  قـد لا تكـون مناسبة      ٢الـدولي في المـادة      
ــوص     ــن نصـ ــدد مـ ــرة وردت في عـ ــير إلى أن نفـــس الفقـ أشـ

ــرى  ــيترال الأخـ ــنموذجي   (الأونسـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ كقـ
ويمكــن أن تنطــبق محلــيا ودولــيا ) بشــأن الــتجارة الالكترونــية

ــتعزيز   . عــلى الســواء وأشــير إلى أنهــا مســتعملة بقــدر كــبير ل
التفسـير الموحـد عـن طـريق الاشـارة إلى المعـايير الدولية حتى           
ــنص منطــبقا عــلى الصــعيد       ــيها ال ــتي يكــون ف في الحــالات ال

جــود اشــارة كهــذه، مــن المحــتمل جــدا أن  وبــدون و. المحــلي

تكـون التفسـيرات المحلية مختلفة عن تفسير النص في الحالات           
ــيجة غــير مستصــوبة مــن       ــيا، وهــذه نت ــيها دول الــتي ينطــبق ف

 .وجهة النظر المتعلقة بتحقيق هدف التوحيد

واعــتمدت اللجــنة مضــمون نــص الحاشــية المقــترحة   -١٤٠
وارد في المجموعة الأولى    ، مسـتبقية الـنص ال     ١لمشـروع المـادة     

، وأحالـــته إلى فـــريق )١(مـــن الأقـــواس المعقوفـــة في الفقـــرة 
 .الصياغة

 
 

اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق      -دال 
 التجاري الدولي

 

ــتالي في جلســتها     -١٤١ ــرار ال ــتمـدت اللجــنة القـ  ٧٥٠اع
، بعـد أن نظرت في  ٢٠٠٢يونـيــه  / حزيـران ٢٤المعقـودة في   

روع القـانون الـنموذجي بصـيغته المـنقحة من فريق           نـص مش ـ  
 :الصياغة

إن لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري "  
 الدولي،

 قـــــيمة التوفـــــيق أو الوســـــاطة إذ تـــــدرك"  
كأســـلوب لتســـوية الـــنـزاعات الناشـــئة في ســـياق     

 العلاقات التجارية الدولية تسوية ودية،

 في هـذا الخصوص إلى أن التعبير        واذ تشـير  "  
ــيق‘ ــيات    ‘ التوف ــا مــن العمل يشــمل الوســاطة وغيره

 التي لها مضمون مماثل،

 بـأن مـن شـأن وضـع قانون          واقتـناعا مـنها   "  
نموذجــــي للتوفــــيق تقــــبل بــــه الــــدول ذات الــــنظم 
القانونــــية والاجتماعــــية والاقتصــــادية المخــــتلفة أن 
 يساهم في ايجاد علاقات اقتصادية دولية متناسقة،

ون الأونســــيترال  بــــأن قــــانوايمانــــا مــــنها"  
النموذجي للتوفيق التجاري الدولي سيساعد الدول       
ــنظم      ــتي ت ــز تشــريعاتها ال مســاعدة كــبيرة عــلى تعزي
ــتخدام أســاليب التوفــيق أو الوســاطة العصــرية،      اس
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وعـلى صوغ تلك التشريعات اذا لم يكن لديها أي           
 منها حاليا،

وإذ تلاحـظ أن إعـداد قـانون الأونسيترال         "  
ق الــتجاري الــدولي كــان موضــع  الــنموذجي للتوفــي

ــد      ــنطاق بع ــية ومشــاورات واســعة ال ــداولات واف م
توزيـع مشـروع الـنص عـلى الحكومات والمنظمات           

 المهتمة لكي تبدي ملاحظاتها عليه،

 بأن القانون النموذجي، إلى     واقتـناعا مـنها   "  
 التي أوصت   )٤(جانــب قواعـد الأونسيترال للتوفيق،     

 ٤ المــؤرخ ٣٥/٥٢ بهــا الجمعــية العامــة في قــرارها   
، يســاهم في انشــاء  ١٩٨٠ديســمبر /كــانون الأول

اطـار قـانوني موحـد لتسوية النـزاعات التي تظهر في           
 العلاقات التجارية الدولية تسوية منصفة وناجعة،

ــتمد -١"   ــيترال تعـــــ ــانون الأونســـــ  قـــــ
الـنموذجي للتوفـيق التجاري الدولي بصيغته الواردة        

مـم المتحدة للقانون    في المـرفق الأول بـتقرير لجـنة الأ        
ــا الخامســـة       ــال دورتهـ ــن أعمـ ــدولي عـ ــتجاري الـ الـ

 والثلاثين؛

ــب -٢"   ــيل   تطل ــام أن يح ــين الع  إلى الأم
ــيق      ــنموذجي للتوفــ ــيترال الــ ــانون الأونســ ــص قــ نــ
الــتجاري الــدولي، مشــفوعا بالأعمــال التحضــيرية     
المنبـثقة من الدورة الخامسة والثلاثين للجنة، وبدليل     

وذجي واستعماله الذي ستضعه    اشتراع القانون النم  
ــداولات    ــتنادا إلى مـ ــية اسـ ــيغته النهائـ ــة في صـ الأمانـ
ــثلاثين، إلى     ــة والـ ــدورة الخامسـ ــك الـ ــنة في تلـ اللجـ
ــنـزاعات    ــية بتســوية ال الحكومــات والمؤسســات المعن
 وسائر الهيئات المهتمة، ومنها مثلا غرف التجارة؛

ــي  -٣"  ــانون    توصـ ــولي القـ ــأن تـ ــدول بـ ــل الـ كـ
فيق التجاري الدولي الاهتمام الواجب، نظرا      الـنموذجي للتو  

                                                                 
 .A.81.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )4(

ــنازعات    ــوية المــ ــراءات تســ ــانون اجــ ــيد قــ ــبة في توحــ للرغــ
وللاحتـــياجات المحـــددة في الممارســـة المـــتعلقة بالتوفـــيق أو      

 ".الوساطة في المجال التجاري الدولي
 
 

مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال       -هاء 
 ماله النموذجي للتوفيق التجاري الدولي واستع  

 

عهـــدت اللجـــنة إلى الأمانـــة بوضـــع دلـــيل اشـــتراع  -١٤٢
القـانون الـنموذجي واستعماله في صيغته النهائية، استنادا إلى     

 والى مداولات   (A/CN.9/514)المشـروع الذي أعدته الأمانة      
ودعيــت الأمانــة إلى نشــر الدلــيل  . اللجــنة في دورتهــا الحالــية

قــد اتفــق بصــفة  و. بصــيغته النهائــية مــع القــانون الــنموذجي 
عامــة عــلى أنــه ينــبغي للأمانــة، لــدى إعــداد الصــيغة النهائــية 
للدلــيل، أن تــأخذ في الحســبان التعلــيقات والاقــتراحات الــتي 
أُبديـــت خـــلال مناقشـــات اللجـــنة عـــلى أن يكـــون للأمانـــة 
صـلاحية تقديـرية بشـأن كيفـية ومـدى ايراد تلك التعليقات             

 .والاقتراحات في الدليل

جــنة في اســتعراض تفصــيلي لمشــروع    وشــرعت الل -١٤٣
 .(A/CN.9/514)الدليل 

 
 

 غرض الدليل
 

 ٤-١الفقرات 
 

:  لتصــبح كمــا يــلي٤قــررت اللجــنة تعديــل الفقــرة  -١٤٤
وعهـــدت اللجـــنة إلى الأمانـــة بوضـــع الدلـــيل في صـــيغته      "

النهائــــية، اســـــتنادا إلى المشـــــروع الــــذي أعدتـــــه الأمانـــــة   
(A/CN.9/514)        دورتهـا الحالـية مع      والى مـداولات اللجـنة في

مـــراعاة التعلـــيقات والاقـــتراحات الـــتي أبديـــت في مجـــرى      
المناقشــــات الــــتي أجــــرتها اللجــــنة والاقــــتراحات الأخــــرى  
ــة حســــب    ــررهما الأمانــ ــريقة والى المــــدى اللذيــــن تقــ بالطــ

ودعيت الأمانة إلى نشر الدليل بصيغته النهائية مع        . تقديـرها 
 ".القانون النموذجي
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 ض القانون النموذجيمفهوم التوفيق وغر
 

 ١٠ إلى ٥الفقرات 
 

ــتعلق بالفقــرة   -١٤٥ ــيما ي ــيل،  ٥ف ــترح أن يوضــح الدل ، اق
لـدى وصـف التوفـيق، أن احدى السمات الأساسية للتوفيق           
هـي أنه يستند إلى طلب يوجهه الطرفان في نـزاع إلى طرف            

، أشير إلى أنه إذا ما استخدم       ٧وفـيما يـتعلق بالفقرة      . ثالـث 
، فينـبغي أن يوضح الدليل أن       "الـبديل للـنـزاع   الحـل   "مفهـوم   

الأســاليب المخــتلفة الــتي تــندرج ضــمن ذلــك المفهــوم يجــب   
اعتـبارها بدائـل لـلحل القضـائي للـنـزاع، وأنها تشمل بذلك             

، اقــترح أن يوضــح  ٩وفــيمــا يــتعلــق بالفقـــرة   . التحكــيــم
الدلـيل أن المسـائل الاجرائية مثل مقبولية الأدلة في اجراءات           

ضـائية أو تحكيمـية، لا تحكمهـا بشـكل رئيسـي قواعد مثل              ق
قواعـد الأونسـيترال للتوفـيق وانمـا يـنظمها القانون التشريعي            

، ١٠ إلى ٥وفــيما يــتعلق بشــكل أعــم بالفقــرات     . المنطــبق
ارتــئي أنــه قــد تكــون هــناك حاجــة إلى أن يصــف الدلــيل        
باستفاضـة أكـبر سمـات التوفـيق الجذابـة بوصـفه أسـلوبا لحل               

 .زاعاتالنـ
 
 

 القانون النموذجي كأداة لمناسقة التشريعات
 

 ١٢ و١١الفقرتان 
 

 .١٢ و١١لم تبد أي تعليقات على الفقرتين  -١٤٦
 
 

 معلومات خلفية وعرض تاريخي
 

 ١٧ إلى ١٣الفقرات 
 

 أعـرب عـن شـكوك بشـأن ما     ١٣في سـياق الفقـرة      -١٤٧
" طــرائق غــير قضــائية لتســوية الــنـزاعات"إذا كــان اســتخدام 

وقـيل إنه قد يكون من الأدق  . يعـزز الاسـتقرار في الأسـواق    
وفـــيما يـــتعلق ". فعالـــية الـــتكلفة في الأســـواق"الإشـــارة إلى 

الأهــداف المنشــودة مــن  "، أفــيد بــأن القــول إن  ١٤بالفقــرة 

هــي أمــور أساســية لــتعزيز الاقتصــاد ... القــانون الــنموذجي 
ن مغالى قد يكو" في التكالـيف والكفـاءة في الـتجارة الدولـية     

واقـترح أن يذكـر الدلـيل، بـدلا مـن ذلـك، أن أهداف               . فـيه 
ــاءة في     ــاد والكفـ ــتعزيز الاقتصـ ــة لـ ــنموذجي هامـ ــانون الـ القـ

، أعرب عن رأي    ١٦وفـيما يتعلق بالفقرة     . الـتجارة الدولـية   
مفـاده أن التركيز انصب بدرجة أكثر مما ينبغي على وصف           

سؤال عن  ، فقد طرح    ١٧أمـا فيما يتعلق بالفقرة      . التحكـيم 
. فـائدة تقـديم ذلـك المستوى من التفصيل التاريخي في الدليل           

وقــيل ان تــاريخ القــانون الــنموذجي يمكــن تــناولـه في شــكل  
وردا عــلى ذلــك، اتفــق عــلى . جــدول يــرد في مــرفق للدلــيل

نطـاق واسـع على أن بيانا مفصلا للتاريخ التشريعي للقانون           
بعض البلدان  الـنموذجي يمكـن أن يكـون ذا فـائدة كبيرة في             

وأشير فضلا عن . وهـي تـنظر في اشـتراع القانون النموذجي    
ذلــك إلى أن تدويــن الــتاريخ المفصّــل للــنص في مــتن الدلــيل   
يـتفق والممارسة المتبعة بشأن القوانين النموذجية السابقة التي         

 .اعتمدتها الأونسيترال والتي أرفق بها دليل اشتراعها
 
 

 النطاق
 

 ١٩ و١٨الفقرتان 
 

 .١٩ و١٨لم يبد تعليق على الفقرتين  -١٤٨
 
 

 هيكل القانون النموذجي
 

 ٢٣ إلى ٢٠الفقرات 
 

، اقترح أن يبين الدليل بمزيد      ٢٢فـيما يتعلق بالفقرة      -١٤٩
مـن الوضـوح أن القائمين بالصياغة ركّزوا، لدى تحديد بنية           
القـانون الـنموذجي، عـلى تجنـب المعلومات التي تتسرّب من            

ــي ـ ولم . ق إلى اجــراءات تحكيمــيـة أو قضــائيـة اجــراءات للتوف
 .٢٣ إلى ٢٠تبـد تعليقات أخـرى علـى الفقـرات 
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 المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال
 

 ٢٥ و٢٤الفقرتان 
 

 .٢٥ و٢٤لم تبد تعليقات على الفقرتين  -١٥٠
 
 

   نطاق التطبيق-١المادة 
 

 ٣٥ إلى ٢٦الفقرات 
 

قترح أن يوضح الدليل أن ، ا٢٧فـيما يتعلق بالفقرة     -١٥١
 لا يقصـــد بـــه تقـــديم تعـــريف لمصـــطلح     ١نـــص الحاشـــية  

فـبدلا مـن ذلـك، تقـدم الحاشية قائمة ايضاحية           ". الـتجاري "
وغــير حصــرية للعلاقــات الــتي يمكــن أن توصــف بأنهــا ذات   

 أشير إلى أنه ٣٠ و٢٩وفي سـياق الفقرتين     ". تجاريـة "طبـيعة   
ــا إذا كانـــت العناص ـــ  ــتحقق ممـ ــبغي، في الـ ـــي  ينـ ــددة فـ ر المحـ

 لــتعريف التوفــيق مــتوفرة في حالــة ١ مــن المــادة) ٢( الفقـــرة
واقعـية معينة، أن تدعى المحاكم إلى النظر في أي دليل يتضح            
ــان لانخــراطهما في        ــبين أنهمــا مدرك ــن مســلك الطــرفين ي م

، ٣١وفيما يتعلق بالفقرة ). ومـتفاهمان بشأنه (عملـية توفـيق    
 لـــيس مقصـــودا بهـــا ١دة اقـــترح أن يوضّـــح الدلـــيل أن المـــا 

 .التدخل في قواعد القانون الدولي الخاص

، أبديـت عـدة اقتراحات،     ٣٥وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٥٢
مــــن ) ٨(تمــــثّل أحدهــــا في أن يوضــــح الدلــــيل أن الفقــــرة 

الحـالات الـتي يسـعى فيها قاض        "[، في اشـارتها إلى      ١ المـــادة 
 التمييز ، لا تقصـد "إلى تيسـير التوصـل إلى تسـوية    ] أو محكّـم  

ــر       ــم كميسّ ــيها المحكمــة أو المحكّ ــتي تعمــل ف بــين الحــالات ال
للتسـوية، وتلـك الـتي يمكـن أن تعمـل فيها المحكمة أو المحكّم          

ففـي الحالـة الأولى يأخذ القاضي أو المحكّم مبادرة          . كموفّـق 
وفي تلك الحالة لن يندرج عمل القاضي أو        . العمـل كميسّـر   

نطــــاق تطبــــيق القــــانون المحكــــم القــــائم بــــدور الميسّــــر في 
غــير أن عمــل القاضــي أو المحكّــم كموفّــق في     . الــنموذجي

ــندرج في     ــنـزاع، وي ــيجة طلــب طــرفي ال ــية هــو نت ــة الثان الحال

وتمثّل اقتراح آخر في أن تتضمن      . نطـاق القـانون الـنموذجي     
لا يقصــد بالقــانون  : " بــيانا عــلى الــنحو الــتالي   ٣٥الفقــرة 

ز أو لا يجــوز لقــاض أو الــنموذجي أن يــبين مــا إذا كــان يجــو
محكّـــم ادارة عملـــية توفـــيق في ســـياق اجـــراءات قضـــائية أو 

 ".تحكيمية

 .٣٥ إلى ٢٦ولم تبد تعليقات أخرى على الفقرات  -١٥٣
 
 

   التفسير-٢المادة 
 

 ٣٧ و٣٦الفقرتان 
 

 .٣٧ و٣٦لم تبد تعليقات على الفقرتين  -١٥٤
 
 

   التغيير بالاتفاق-٣المادة 
 

 ٣٨الفقرة 
 

ارتـئي انـه قد تكون هناك حاجة إلى أن يقيم الدليل        -١٥٥
 الــتي تتـــيح  ٣تميــيزا بــين القـــاعدة العامــة الــواردة في المـــادة     

أن يـــتفقا عـــلى اســـتبعاد أي مـــن أحكـــام  "للطـــرفين حـــرية 
، مـــن ناحـــية، والمقصـــود "أو تغـــييره] الـــنموذجي[القـــانون 
المدخلـة في أحكام    " مـا لم يـتفق عـلى خـلاف ذلـك          "بعـبارة   
ــنة ــنموذجي، مــن ناحــية أخــرى   معي ــا .  مــن القــانون ال ووفق

للتميـيز المقـترح سـتعترف القـاعدة العامة، ببساطة، بامكانية           
تفـادي الطـرفين، عـن طـريق الـتعاقد، تطبـيق أحكام القانون              
الــنموذجي الــتي لم توضــع عــلى وجــه الــتحديد باعتــبارها       

 لا ترسي   ٣ومـع ذلـك فـإن المادة        . ٣ الزامـية بموجـب المـادة     
 الطـرفين في ايجـاد مجموعة جديدة تماما من الالتزامات           حـرية 

. الـتعاقدية تخـتلف عـن تلـك الـتي يرسـيها القانون النموذجي           
ــتام للطــرفين ســيكون معــترفا بــه     وبالــتالي فــإن الاســتقلال ال

يـتفق على    لم مـا "فقـط عـن طـريق الأحكـام المقـترنة بعـبارة             
هناك وكان  . ولم تعتمد اللجنة هذا الاقتراح    ". خلاف ذلك 

اتفــاق واســع عــلى أنــه لا ينــبغي للدلــيل أن يضــع أي فــارق  
ــادة     ــين الم ــنى ب ــيق في المع ــبارة   ٣دق ــبوقة بالع ــام المس  والأحك
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واتفق على أن القصد من     ". يـتفق عـلى خلاف ذلك      لم مـا "
ــن     ــبير عـ ــو التعـ ــتين، هـ ــتا الحالـ ــنموذجي، في كلـ ــانون الـ القـ

انون الاسـتقلال الكـامل للطـرفين في الخـروج عن أحكام الق           
الــنموذجي وايجــاد اطــار تعــاقدي يخــتلف تمامــا عــن أحكــام    

لم يــتفق عــلى خــلاف  مــا"القــانون الــنموذجي، وأن العــبارة 
. أدرجـت أساسـا في أحكـام معيـنة لأسـباب ارشادية           " ذلـك 

إن : "واقـترح أن يتضـمن الدلـيل صـياغة عـلى غـرار مـا يلي               
لا يعني أن   " ما لم يتفق على خلاف ذلك     "اسـتخدام العـبارة     

".  لا تنطـبق على الحالات التي تخلو من هذه العبارة          ٣المـادة   
 .٣٨ولم تبد أي تعليقات أخرى على الفقرة 

 
 

   بدء اجراءات التوفيق-٤المادة 
 

 ٤٤ إلى ٣٩الفقرات 
 

، اقـــترح أن ينـــبه الدلـــيل ٤٤فـــيما يـــتعلق بالفقـــرة  -١٥٦
الـدول المشـترعة إلى المخاطـر الـتي قـد تنشأ عن اعتماد المادة               

وكـرد عـلى ذلك، اتفق عموما على أن يجسّد الدليل           . ينس ـ
ــادة ســين أو لصــالح       ــتماد الم ــبادلة ســواء ضــد اع الحجــج المت

.  أعــلاه٣٤ و٣٣اعــتمادها، عــلى الــنحو المــبين في الفقــرتين 
 من  ٤٤ إلى   ٣٩ولم تـبد أي تعلـيقات أخـرى على الفقرات           

 .مشروع الدليل
 
 

 وفّقين  عدد الموفّقين وتعيين الم-٦ و٥المادتان 
 

 ٤٨ إلى ٤٥الفقرات 
 

، أشــــير إلى أن الدلــــيل، ٤٦فـــيما يــــتعلق بالفقـــرة    -١٥٧
بصـيغته الحالـية، يوحي بأنه يلزم تسيير اجراءات التوفيق بين           

واقترح أن يجسد النص النهائي للدليل النهج المتعدد        . طرفين
أما بخصوص  . الأطـراف بشـأن التوفيق الذي اعتمدته اللجنة       

تدل " يلـزم الـرجوع   "أشـير إلى أن العـبارة       ، فقـد    ٤٧الفقـرة   
ضـمنيا على وجود التزام وينبغي الاستعاضة عنها بعبارة من          

ــيل  ــرجوع "قب ــتراح آخــر يدعــو إلى أن   ". يجــوز ال وطــرح اق

يوضـح الدلـيل أن عـدم الكشـف عـن ظروف يحتمل أن تثير           
ــرة       ــالمعنى المقصــود بالفق ــا يســوغها ب ــا م ــن ٦شــكوكا له  م

 ينشــئ أساســا لطــرح اتفــاق تســوية     ينــبغي أن  لا٦ المــادة
ــانون       ــيا بموجــب ق ــتاحة حال ــبا، يضــاف إلى الأســس الم جان

ولم تبد تعليقات   ).  أعـلاه  ٥٠انظـر الفقـرة     (العقـود المنطـبق     
 .٤٨ إلى ٤٥أخرى على الفقرات 

 
 

   تسيير اجراءات التوفيق-٧المادة 
 

 ٥٣ إلى ٤٩الفقرات 
 

د الدليل أن   ، اقترح أن يجسّ   ٥١فـيما يـتعلق بالفقرة       -١٥٨
ــراد أن      ــيارا للســلوك ي ــالفعل مع ــنموذجي يحــدد ب ــانون ال الق

كمــا اقــترح حــذف   . يطــبقه الموفّــق في تســيير الاجــراءات   
وقــد أعــرب عــن بعــض القلــق مــن أن ادراج حكــم "الجملــة 

يخضــع له تســيير اجــراءات التوفــيق يمكــن أن يــنطوي عــلى      
لى مفعـول غير مقصود في دعوة الطرفين إلى الغاء الاتفاق ع          

، لأنه من غير    "التسـوية بادعـاء حـدوث معاملـة غـير منصـفة           
وأشير إلى أن   . الضـروري ارشـاد الطـرفين في هذا الخصوص        

اللجـنة اتفقـت عـلى أنـه ينـبغي للدلـيل أن يوضح أن القصد                 
ــرة   ــن الفق ــادة  ) ٣(م ــن الم  هــو تنظــيم تســيير اجــراءات   ٧م

الفقرة انظر  (التوفـيق وأنهـا لا تتناول محتويات اتفاق التسوية          
 ). أعلاه٥٨

، لأنه  ٥٢وارتـئي عمومـا أنـه ينـبغي حـذف الفقـرة              -١٥٩
ــد     ــر قواعــ ــيل ذكــ ــيد الدلــ ــة إلى أن يعــ ــناك حاجــ لــــيس هــ
الأونسـيترال للتوفـيق أو مناقشـة مـيزات القوانـين الوطنية في             

ــادة   ــك المـ ــياق تلـ ــلى   . سـ ــرى عـ ــيقات أخـ ــبد أي تعلـ ولم تـ
 .٥٣ إلى ٤٩الفقرات 
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 الموفّق والطرفين  الاتصالات بين -٨المادة 
 

 ٥٥ و٥٤الفقرتان 
 

ــبغي      -١٦٠ ــان ينـ ــا إذا كـ ــأن مـ ــكوك بشـ ــن شـ ــرب عـ أُعـ
، وبوجه أعم   "المعاملـة عـلى قـدم المساواة      "اسـتخدام مفهـوم     

ــرة      ــتبقاء الفق ــبغي اس ــان ين ــا إذا ك ــيل٥٥بشــأن م .  في الدل
 تعـبّر عـن حل   ٥٥وأشـير في الـرد عـلى ذلـك إلى أن الفقـرة              

مل في دورته الرابعة والثلاثين     وسـط توصـل الـيه الفـريق العـا         
، ولا ترغب اللجنة    )A/CN.9/487 من الوثيقة    ١٢٩الفقـرة   (

وبعــد المناقشــة، اتفــق عمومــا عــلى نقــل مكــان   . في تنقــيحه
) ٣( إلى باب الدليل الذي يعالج الفقرة   ٥٥مضـمون الفقـرة     

 ٥٤ولم تــبد تعلــيقات أخــرى عــلى الفقــرتين  . ٧مــن المــادة 
 .٥٥ و
 
 

 شاء المعلومات بين الطرفين  إف-٩المادة 
 

 ٥٧ و٥٦الفقرتان 
 

، أُعرب عن رأي مفاده أن      ٥٦فـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٦١
لهجـة الجملـة الأخـيرة تـبالغ في الانـتقاص مـن شأن الممارسة               
الـــتي يـــتم بموجـــبها الـــتماس موافقـــة الطـــرف الـــذي يعطـــي  

ــات إلى الطــرف الآخــر      ــك المعلوم ــل تل ــبل نق ــات ق . المعلوم
 هــذه الممارســة متــبعة عــلى نطــاق واســع وقــد  وأشــير إلى أن

واقــترح أن تُعــاد . حققــت نــتائج طيــبة في عــدد مــن الــبلدان 
 بحيـث توضـح أن هـذه الممارسة ثابتة في           ٥٦صـياغة الفقـرة     

وأفــيد بــأن  . القواعــد الخاصــة بالوســاطة في بعــض الــبلدان    
القـانون الــنموذجي يتضــمن توصــية بشــأن الأطــراف الــتي لا  

ــيل، وأنـــه متســـق مـــع قواعـــد  تملـــك قـــاعدة مـــن هـــذ  ا القبـ
وأشير إلى أن اللجنة كانت قد اتفقت       . الأونسـيترال للتوفيق  

في وقــت ســابق عــلى أن يتضــمن الدلــيل توصــية واضــحة       
لـلموفّقين بوجـوب إبـلاغ الأطـراف بـأن المعلومـات المنقولة             
إلى موفّــق معــين قــد تفشــى مــا لم يــبلّغ هــذا الموفّــق بخــلاف   

ــرة  (ذلــك  ــاد صــياغة   ). لاه أعــ٧٠انظــر الفق ــترح أن تع واق

 للتشــديد عــلى أن القصــد هــو التشــجيع عــلى      ٥٦الفقــرة 
 .الاتصال الصريح بين كل واحد من الطرفين والموفق

، "مضـمون تلـك المعلومات    "أمـا فـيما يخـص عـبارة          -١٦٢
فقـد اقـترح أن يوضـح الدلـيل أن الصـياغة الحالـية، المتماشية             

للتوفــيق قــد فُضّــلت  مــن قواعــد الأونســيترال ١٠مــع المــادة 
وذلـك تحاشيا لإثقال الموفّق     " تلـك المعلومـات   "عـلى العـبارة     

بعــبء الالــتزام بــنقل المحــتوى الحــرفي لأي معلومــات يــتلقاها 
 ). أعلاه٧١انظر الفقرة (من الطرفين 

 قد عدل بحيث يصبح     ٩وأشـير إلى أن عـنوان المادة         -١٦٣
وص ولم تطــرح تعلــيقات أخــرى بخص ــ". إفشــاء المعلومــات"

 .٥٧ و٥٦الفقرتين 
 
 

   واجب الحفاظ على السرية-١٠المادة 
 

 ٦٠ إلى ٥٨الفقرات 
 

من " واجب"ذُكِّـرت اللجنة باقتراح بحذف الكلمة        -١٦٤
ــيل تفســيرا لمعــنى مشــروع      ــنوان وبتضــمين مشــروع الدل الع

 ). أعلاه٧٦انظر الفقرة  (١٠المادة 
 
 

   مقبولية الأدلة في اجراءات أخرى-١١المادة 
 

 ٦٨ إلى ٦١لفقرات ا
 

ذُكِّــرت اللجــنة بالحاجــة إلى تعديــل الجملــة الأخــيرة  -١٦٥
 لمواءمــتها مــع نــص مشــروع المــادة بصــيغته   ٦١مــن الفقــرة 

 .المنقّحة

ــه    -١٦٦ وأبــدي عــدد مــن الاقــتراحات تمــثل أحدهــا في أن
 توضــــيحا بــــأن ٦٧ إلى ٦٢ينــــبغي أن تتضــــمن الفقــــرات 

يــتعلق بمقبولــية   يــتوخى نتيجــتين فــيما   ١١مشــروع المــادة  
الــتزام الطــرفين بعــدم الاعــتماد  : الأدلــة في اجــراءات أخــرى

، والــتزام ١١ عــلى أنــواع الأدلــة المنصــوص علــيها في المــــادة
وتمثل اقتراح آخر في . المحـاكم باعتبار هذه الأدلة غير مقبولة     
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" اجـــراءات مماثلـــة"أن يوضـــح مشـــروع الدلـــيل أن العـــبارة 
لــبلدان الــتي تســتخدم فــيها تغطــي الكشــف والشــهادات في ا

وتمــثل اقــتراح . مــثل هــذه الأســاليب في الحصــول عــلى دلــيل
 أن البـيانات غـير المقبولة       ٦٧ثالـث في أن يُوضَّـح في الفقـرة          
الوثــــائق المعــــدّة لأغــــراض "في اجــــراءات أخــــرى تشــــمل 

 ".اجراءات التوفيق فحسب

وكــان هــناك فضــلا عــن ذلــك اقــتراح آخــر بــأن         -١٦٧
) ٣(في الفقرة   " القـانون "يل أن التعـبير     يوضـح مشـروع الدل ـ    

 يعني التشريع لا الأوامر التي تصدرها       ١١من مشروع المادة    
هيــئات تحكيمــية أو قضــائية إلى طــرف في اجــراءات توفــيق، 
بــناء عــلى طلــب طــرف آخــر، بالكشــف عــن المعلومــات        

ــرة   ــورة في الفق ــادة   ) ١(المذك ــن مشــروع الم ــيل، . ١١م وق
ل هـذا الايضاح، سوف تقوّض      دعمـا لذلـك، انـه بـدون مـث         

سـرّية المعلومـات المسـتخدمة في اجراءات للتوفيق، نظرا لأن           
 تورد  ١١مـن مشـروع المادة      ) ٣(الجملـة الثانـية مـن الفقـرة         

اســتثناء واســع الــنطاق، فــيما يــبدو، مــن مــبدأ عــدم مقبولــية  
وبيـنما كـان هـناك اتفاق واسع على أن التعبير      . تلـك الأدلـة   

ن يُفسر تفسيرا ضيقا، أشير إلى أن الأوامر    ينبغي أ " القـانون "
مــثل أوامــر الافشــاء المقــترنة بــتهديد  (الصــادرة عــن محكمــة  

بعقوبـات، بما في ذلك العقوبات الجنائية، الموجهة إلى طرف          
أو إلى شـخص آخـر يمكـن أن يقـدم دلـيلا مـن الأدلة المشار                 

تستند عادة إلى تشريع، وأن أنواعا      )) ١ (١١الـيها في المادة     
وخاصة اذا كانت تستند إلى قانون      (معيـنة مـن تلك الأوامر       

الاجـراءات الجنائـية أو القوانـين التي تحمي السلامة العمومية           
يمكــن أن تعتــبر اســتثناءات مــن حكــم  ) أو الاســتقامة المهنــية

ورئـي، مـع ذلـك، أنـه عندما يطلب طرف           ). ١ (١١المـادة   
ــزاع أو في اجــراء     ــه في ن ــة لدعــم موقف ات الكشــف عــن أدل

دون وجود مصالح غالبة تتوخاها السياسة العمومية،       (مماثلـة   
 مــن مشــروع الدلــيل،   ٦٧كــتلك المشــار الــيها في الفقــرة    

A/CN.9/514(           تُمـنع المحكمـة مـن اصدار أمر بالكشف عن ،
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن توضح ذلك المعنى        . المعلومـات 

ا منها بأن   الدليل، وذلك تسليم   في" القـانون "الضـيق للتعـبير     

في بعـض النظم، لا يتضمن نصوص النظم        " القـانون "التعـبير   
واتفق على  . الأساسـية فحسـب بـل وقـرارات المحـاكم أيضـا           

 من مشروع الدليل ٦٧أن تـراجع الأمـثلة الـواردة في الفقرة      
(A/CN.9/514)   مــن أجــل ضــمان فهمهــا فهمــا صــحيحا في 

 ).٣ (١١تفسير الجملة الأخيرة من المادة 
 
 

   انهاء التوفيق-١٢دة الما
 

 ٦٩الفقرة 
 

أُبـــدي عـــدد مـــن الاقـــتراحات تمـــثل أحدهـــا في أن   -١٦٨
يوضــح مشــروع الدلــيل أن الــدول الــتي تعــتمد حكمــا عــلى 
غـرار مشـروع المـادة سـين توخـيا للـيقين فـيما يـتعلق بوقف                 
سـريان فـترات الـتقادم ومعاودة سريانها، قد تحتاج إلى النظر          

ورأى كــثيرون أن . لانهــاء التوفــيقفي اشــتراط اعــلان كــتابي 
ذلـك الايضاح ينبغي أن يتم في سياق مناقشة مشروع المادة           

 .سين في مشروع الدليل

وتمـثل اقـتراح آخر في أن يوضح مشروع الدليل أن            -١٦٩
التوفـيق يمكـن انهاؤه بسلوك ما، مثل اعراب طرف عن رأي    
ــيق، أو رفــض طــرف التشــاور أو       ــرص التوف ســلبي بشــأن ف

وأعـرب عــن  . اع مـع الموفّــق عـندما يدعـى إلى ذلــك   الاجـتم 
قـــدر مـــن التشـــكك بشـــأن ضـــرورة الاشـــارة إلى الســـلوك  
كطـريقة لانهاء التوفيق، وخاصة بالنظر إلى أنه يمكن للموفّق          
أو للطـرف، في حالـة تخـلي الطـرف الآخـر عن الاجراءات،              

وقـيل ردا عـلى ذلك ان التوفيق عملية    . اعـلان انهـاء التوفـيق     
ــد لا يكــون واضــحا في بعــض الحــالات    غــير رسمــي  ــه ق ة وان

اذا كـان الطـرفان داخلـين في مفاوضـات للتسوية يغطيها        مـا 
القـانون الـنموذجي، وانـه ينبغي، من ثم، اجازة أساليب غير            

بـيد أنه أشير إلى  ). مـن بيـنها السـلوك   (رسمـية لانهـاء التوفـيق      
 وخاصــة فــيما يــتعلق بالفقــرة(أنــه ممــا يعــزز الــيقين القــانوني  

ألا يفضــي الســلوك بذاتــه، دون بــيان أو فعــل  )) د(الفرعــية 
ــته بـ ــ  ــيق   إلى، "الاعــلان" يمكــن معادل ــاء اجــراءات التوف . انه

وأبـدي اقــتراح ثالــث هــو أنـه طالمــا كانــت هــناك اشــارة إلى   
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مدرجة في حاشية، فانها ينبغي أن تتضمن       " رسـالة البـيانات   "
 ".رسالة البيانات"ايضاحا لمعنى المصطلح 

 
 

   قيام الموفّق بدور محكّم-١٣ادة الم
 

 ٧٤ إلى ٧٠الفقرات 
 

ــنما يســمح     -١٧٠ ــه بي أبــدي اقــتراح يدعــو إلى توضــيح أن
لــلموفّقين في بعــض الــنظم القانونــية بــالعمل كمحكّمــين اذا  
وافـق الطـرفان عـلى ذلك، وأن ذلك يخضع، في نظم قانونية             
ــإن      أخــرى، لقواعــد مــن نــوع مدونــات قواعــد الســلوك، ف

وذهب رأي  .  الـنموذجي حـيادي بشأن هذه النقطة       القـانون 
ــاق       ــبغي، في كــل الأحــوال، أن يكــون لاتف ــه ين آخــر إلى أن
الطـرفين والموفّـق امكانية تجاوز مثل هذا التقييد، حتى عندما           
يكــون الأمــر خاضــعا لقواعــد مــن نــوع مدونــات قواعــد        

وذهـب اقتراح ثالث إلى توضيح أن مشروع المادة     . السـلوك 
 الحـــالات الـــتي يقـــوم فـــيها محكّمـــون بـــدور   لا يتـــناول١٣

وذهب رأي . موفّقـين، وهـو مـا تجـيزه بعـض النظم القانونية          
آخـر إلى أن الاعتـبارات الـتي تحكـم قـيام الموفّـق بدور محكّم                
قـد تكـون وثـيقة الصلة أيضا بالحالات التي يقوم فيها الموفّق             
بـــدور قـــاض، وأشـــير إلى أن هـــذه الحـــالات لم تعـــالج في      

لقـانون الـنموذجي لأنهـا أكـثر ندرة ولأن تنظيمها           مشـروع ا  
. قـد يتداخل مع القواعد الوطنية التي تحكم السلطة القضائية         

ــيل حــتى يمكــن للــدول     واقــترح ذكــر هــذه الحــالات في الدل
المشـترعة أن تنظر فيما اذا كانت هناك حاجة إلى أي قاعدة            
ــلطة       ــنظم السـ ــتي تـ ــية الـ ــا الوطنـ ــياق قواعدهـ ــة في سـ خاصـ

 .ةالقضائي
 
 

ــادة  ــية أو  -١٤المــ ــراءات التحكيمــ ــلجوء إلى الاجــ   الــ
 القضائية

 

 ٧٦ و٧٥الفقرتان 
 

 .٧٦ و٧٥لم تبد تعليقات على الفقرتين  -١٧١

   وجوب إنفاذ اتفاق التسوية-١٥المادة 
 

 ٨١ إلى ٧٧الفقرات 
 

قدمــت عــدة اقــتراحات، دعــا أحدهــا إلى حــذف       -١٧٢
 فــيهما ليســت  لأن التفاصــيل المذكــورة٨٠ و ٧٩الفقــرتين 

واعـتُرض على ذلك    . ضـرورية ويمكـن أن تـؤدي إلى التـباس         
 تقدمان أمثلة مناسبة ٨٠ و ٧٩الاقـتراح، وقيل إن الفقرتين   

للسـبل الـتي يمكـن انـتهاجها لإنفـاذ اتفاقات التسوية، خاصة             
 يــترك هــذا الأمــر للقوانــين الســارية  ١٥مشــروع المــادة وأن 

ي أن تقديم أمثلة    وارتئ. خـارج مشـروع القـانون الـنموذجي       
تسـتند إلى التشـريعات في بلديـن اثـنين فقـط لا يقـدم صورة                
ــية،    ــنهوج الموجــودة في الممارســات الدول صــحيحة لتــنوع ال

ولوحــظ أيضــا أن هــناك حاجــة . ينــبغي ادراجهــا وبالــتالي لا
إلى مـراجعة وتصـويب الإشـارات إلى قوانـين بلدان معينة في          

 ٨١لى مراجعة الفقرة    وقدم اقتراح آخر يدعو إ    . ٨١الفقـرة   
 ١٥لتجنّـب إعطـاء انطـباع غـير مقصـود بأن مشروع المادة              

 .يمثل نتيجة حل وسط مؤسف
 
 

 استعمال التوفيق في الحالات المتعددة الأطراف
 

ــيق في الحــالات       -١٧٣ ــية التوف ــلى أهم ــترح، للتشــديد ع اق
وفي حـــالات مـــنها حـــالات اعســـار    (المـــتعددة الأطـــراف  

 :الدليل صيغة على النحو التالي، أن تدرج في )الشركات

ــتجربة في بعـــــض الولايـــــات  "   توحـــــي الـــ
ــيدا      ــنموذجي ســيكون مف ــانون ال ــأن الق القضــائية ب
أيضـا لتشــجيع التســوية غـير القضــائية للــنـزاعات في   
الحـالات المـتعددة الأطـراف، وخاصـة الحـالات التي           
ــتعددة     ــدة ومـ ــايا معقـ ــالح والقضـ ــيها المصـ ــون فـ تكـ

ومـن الأمثلة البارزة لهذه     . الأطـراف وليسـت ثنائـية     
الحـــالات الـــنـزاعات الـــتي تنشـــأ أثـــناء إجـــراءات      
ــنـزاعات الــتي تكــون تســويتها مهمــة    الإعســار أو ال

وتشـــمل هـــذه . لتجنّـــب بـــدء إجـــراءات الإعســـار 
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الــنـزاعات قضــايا بــين دائــنين أو فــئات مــن الدائــنين 
وكـثيرا ما   . والمديـن، أو فـيما بـين الدائـنين أنفسـهم          

ضـع في هـذه الحالـة بـنـزاعات مع المدينين           يـتفاقم الو  
وقد تنشأ  . أو الأطـراف المـتعاقدة مـع المديـن المعسر         

ــة       ــيما يتصــل بمحــتوى خط ــثلا، ف ــذه القضــايا، م ه
إعــادة تنظــيم للشــركة المعســرة؛ ومطالــبات بإبطــال  
معـاملات اسـتنادا إلى إدعـاءات بـأن دائـنا أو دائنين             

ديــر قــد عوملــوا معاملــة تفضــيلية؛ وقضــايا بــين م     
ــتعلق    الإعســار والطــرف المــتعاقد مــع المديــن فــيما ي
ــذه      ــتعويض في ه ــه ومســألة ال ــد أو إنهائ ــيذ العق بتنف

 ."الحالات

وقيل إن التوفيق   . وأُعـرب عـن تأيـيد لذلـك المقترح         -١٧٤
يُسـتخدم بـنجاح في حالـة نشوب نزاعات متعددة الأطراف           

وقــدم مــثال للتوفــيق قــبل بــدء إجــراءات الإعســار  . ومعقــدة
ولوحـظ أن إحـدى فوائـد تسوية النـزاعات بواسطة        . عـده وب

ــيق  . التوفــيق تتمــثل في تجنــب الإعســار   وقــيل أيضــا ان التوف
كـثيرا مـا يكمـل إجـراءات الإعسار بشكل مفيد، خاصة في             

ولوحظ، . يتجاوز هذه الإجراءات   حالـة إعادة التنظيم، ولا    
إضـافة إلى ذلـك، أن محـاكم الإعسـار في العديـد من البلدان               

واتفـق عـلى أنـه ينبغي       .  تُحـرَم مـن محاولـة تيسـير التسـوية          لا
صـوغ نـص الدلـيل بعـناية مع لفت الانتباه إلى ضرورة عدم              
تعــارض إجــراءات التوفــيق مــع أهــداف إجــراءات الإعســار   

 .التي يعبّر عنها القانون الذي يحكمها

ــذه     -١٧٥ ــارة بهـ ــق مـــن أن الإشـ ــن، أعـــرب عـــن قلـ ولكـ
فـيق في إجـراءات الإعسـار يمكن    التفاصـيل إلى اسـتخدام التو    

أن تعطـي، بـدون قصـد، الانطباع بأن تطبيق التوفيق محدود            
وقـدم اقـتراح، لتـبديد ذلـك القلق، بإدراج الفقرة           . نوعـا مـا   

المقـترحة في حاشـية مشـروع القـانون النموذجي التي تحتوي            
ولم يكن هناك تأييد لهذا   ". التجاري"عـلى تعريف المصطلح     

تراح أيضــا بأنــه ينــبغي الإشــارة إلى أمــثلة وقــدم اقــ. الاقــتراح
ــود الإنشــاء       ــياق عق ــئة في س ــنـزاعات الناش ــنها ال أخــرى، م

والقــروض المشــتركة واتفاقــات حقــوق الامتــياز والــتوزيع      
وعــلى الــرغم مــن إبــداء    . وسياســات التأميــنات المشــتركة  

اهــتمام بهــذا الاقــتراح، حُــذِّر مــن أن وضــع قائمــة ممارســات 
مارســـات المدرجـــة في القائمـــة أصـــلا أخـــرى إلى جانـــب الم

 .باعتبارها ممارسات تجارية ربما يؤدي إلى التباس

ولوحـظ، ردا عـلى سـؤال مطروح، أن الإشارة إلى            -١٧٦
العلاقـــات المـــتعددة الأطـــراف قـــد تكـــون مناســـبة في إطـــار 

 .١المناقشة حول مشروع المادة 

ــورد في     -١٧٧ واتفقــت اللجــنة، بعــد المناقشــة، عــلى أن ت
ــ ــتعددة     الدل ــات الم ــيق في العلاق ــتعمال التوف ــارة إلى اس يل إش

 .الأطراف مع مراعاة الآراء والشواغل التي أبديت
 
 

   التحكيم      -رابعا   
 

عُرضـت عـلى اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين، في           -١٧٨
ــبلة الممكــنة في  "، مذكــرة عــنوانها  ١٩٩٩عــام  الأعمــال المق

ورحبــت . (A/CN.9/460)" مجـال التحكـيم الــتجاري الـدولي   
اللجــنة بالفرصــة المــتاحة لمناقشــة مــدى استصــواب وجــدوى 
ــدولي، ورأت      ــتجاري ال ــيم ال ــانون التحك ــر ق مواصــلة تطوي
عمومـا أن الوقـت قـد حـان لتقيـيم الخـبرة الواسعة والايجابية         
المكتسـبة في مجـال الاشـتراع الوطـنــي لقـانــون الأونسيتــرال            

، )١٩٨٥(الدولــــــي الـــــنموذجــي للتحكـــــيــم الـــــتجــاري 
ــك في مجــال اســتخدام قواعــد الأونســيترال للتحكــيم      وكذل
ــل     ــيم في محفـ ــراء تقيـ ــيق، ولاجـ ــيترال للتوفـ ــد الأونسـ وقواعـ
اللجـنة العـالمي لمـدى قـبول الأفكـار والاقتراحات الهادفة إلى             

 )٢(.تحسين قوانين التحكيم وقواعده وممارسته

ا وعهـــدت اللجـــنة بذلـــك العمـــل إلى أحـــد أفرقـــته -١٧٩
العاملـة وأسمــته الفــريق العـامل المعــني بالتحكــيم، وقــررت أن   
 )٣(تكـــون البـــنود ذات الأولويـــة بالنســـبة لــــه هـــي التوفـــيق،

 وقابلية انفاذ   )٤(واشـتراط الشـكل الكـتابي لاتفـاق التحكيم،        
 وامكان انفاذ قرار تحكيم كان قد       )٥(تدابـير الحمايـة المؤقـتة،     
 )٦(.نُقض في دولة المنشأ
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عـلى اللجـنة في دورتها الثالثة والثلاثين، في         وعـرض    -١٨٠
، تقريــر الفــريق العــامل المعــني بالتحكــيم عــن      ٢٠٠٠عــام 

ــثلاثين    ــية وال ــه الثان وأحاطــت . (A/CN.9/468)أعمــال دورت
اللجـنة عـلما بالـتقرير، مــبدية ارتـياحها لــه، وأكـدت مجــددا       
الولايـة المسـندة إلى الفـريق العـامل فـيما يـتعلق بتقرير موعد               

وأدلي . ريقة تـناول المسـائل الـتي حـددت للأعمال المقبلة          وط ـ
بعـدة بـيانات مؤداهـا، عـلى وجـه العمـوم، أنه ينبغي للفريق               

 البـنود التي تدرج مستقبلا في       أولويـات العـامل، لـدى تقريـر       
جـدول أعمالـه، أن يـولي اهـتماما خاصـا لما هو مجد وعملي               

لقانوني وللمسـائل الـتي تـترك فـيها قـرارات المحـاكم الوضـع ا              
وكانت المواضيع التي ذكر في اللجنة      . مقلقـلا أو غـير مرض     

أنهــا يمكــن أن تكــون جديــرة بالــنظر، عــلاوة عــلى المواضــيع  
الـتي قـد يحددهـا الفـريق العـامل، هـي معـنى ومفعـول الحكم                 
الخــاص بــالحق في المعاملــة الأكــثر حظــوة الــوارد في المــادة       

كــيم الأجنبــية الســابعة مــن اتفاقــية الإعــتراف بقــرارات التح 
") اتفاقيـة نيويــورك " الـتي يشـار اليها فيمـا يلي ب ـ      (وانفاذهــا   

)A/CN.9/468 ــرة ــبات في ))ك (١٠٩، الفقـ ؛ وتقـــديم المطالـ
جـــراءات التحكـــيم لغـــرض المقاصـــة، واختصـــاص هيـــئة      إ

؛ ))ز (١٠٧الفقــرة (التحكــيم فــيما يــتعلق بــتلك المطالــبات  
ــرا   ــلهما في اجــ ــرفين في أن يمثّــ ــرية الطــ ــيم وحــ ءات التحكــ

ــيارهما   ؛ والصــلاحية ))ج (١٠٨الفقــرة (أشــخاص مــن اخت
الـتقديرية المتبقـية لـلموافقة عـلى انفـاذ قـرار عـلى الـرغم من                 
وجـود سـبب من أسباب الرفض المذكورة في المادة الخامسة           

؛ ))ط (١٠٩الفقـــرة  (١٩٥٨مـــن اتفاقـــية نـــيويورك لســـنة 
د صـــدار حكـــم بدفـــع فوائـــإوصـــلاحية هيـــئة التحكـــيم في 

ولوحـظ، مـع الموافقـة، أنه فيما يتعلق         )). ي (١٠٧الفقـرة   (
أي عمليات التحكيم    (" الحاسـوب  عـبر "بعملـيات التحكـيم     

ــلها       ــتى كـ ــراءاتها أو حـ ــن اجـ ــبيرة مـ ــزاء كـ ــرى أجـ ــتي تجـ الـ
ــية    ــرة ) (باســتخدام وســائل الاتصــال الالكترون ، )١١٣الفق

سـيتعاون الفـريق العـامل المعـني بالتحكـيم مـع الفريق العامل              
وفـــيمــا يـــتعلـــق بامكانـــيـــة . المعـــني بالـــتجارة الالكترونـــيــة

الفقرة (انفـــاذ قـرارات التحكـيم الـتي نقضت في دولة المنشأ          

ــه لا   ))م (١٠٧ ــؤداه أن ــثير   ، أعــرب عــن رأي م ــتوقع أن ت ي
ــتي      هــذه المســألة مشــاكل كــثيرة، وأن الســوابق القضــائية ال

 )٧(.ها سائداأثارت هذه المسألة لا ينبغي أن تعتبر اتجا

ــا     -١٨١ ـــي دورتهـ ــتقدير، ف وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع ال
الــرابعــة والثلاثــيــن، بــتقريــري الفــريــق العــامل عــن أعمــال   

ــيه الثالــثة والــثلاثين والــرابعة والــثلاثين       A/CN.9/485(دورت
وأثنـت اللجـنة عـلى الفريق       ). ، عـلى الـتوالي    A/CN.9/487 و

ــا أحــرزه حــتى ذلــك الحــين     مــن تقــدم في المســائل  العــامل لم
الرئيسـية الـثلاث قـيد المناقشة، وهي اشتراط الشكل الكتابي         
لاتفــاق التحكــيم، ومســائل تدابــير الحمايــة المؤقــتة، وإعــداد   

 )٨(.قانون نموذجي بشأن التوفيق

وأحاطــت اللجــنة عــلما، في دورتهــا الحالــية، بــتقرير   -١٨٢
ــثلاثين      ــة والـ ــه السادسـ ــال دورتـ ــن أعمـ ــامل عـ ــريق العـ  الفـ

(A/CN.9/508)     وأثنـــت عـــلى الفـــريق .  مــبدية تقديـــرها له
العـامل لمـا أحـرزه مـن تقـدم حـتى الآن فـيما يـتعلق بالمسائل                  
المطـروحة للمناقشـة، وهـي اشـتراط الشـكل الكـتابي لاتفاق             

 .التحكيم ومسائل تدابير الحماية المؤقتة

ولاحظــت اللجــنة، فــيما يــتعلق باشــتراط الشــكل       -١٨٣
تحكــيم، أن الفــريق العــامل قــد نظــر في     الكــتابي لاتفــاق ال 

ــرة     ــنقح للفقــ ــنموذجي الم ) ٢(مشــروع الحكــم التشــريعي ال
ــادة  ـــن المـــ ــنموذجـــــي للتحكــيـــــم   ٧مــ ـــن القــانــــــون ال   مـ

)A/CN.9/WG.II/WP.118 ونــــاقش مشــــروع )٩، الفقــــرة ،
من اتفاقية نيويورك   ) ٢(صـك تفسـيري بصـدد المـادة الثانية          

ولاحظــت اللجــنة أن الفــريق العــامل ). ٢٦ و٢٥ الفقــرتان(
لم يتوصـــل إلى توافـــق في الآراء بشـــأن مـــا إذا كـــان ســـيعد  
بـروتوكولا تعديلـيا أو صـكا تفسيريا لاتفاقية نيويورك، وأن           
كــلا الخــيارين ينــبغي أن يظــلا مفــتوحين لكــي يــنظر فــيهما   

. الفــريق العــامل أو تــنظر فــيهما اللجــنة في مــرحلة لاحقــة      
لجـــنة عـــلما بقـــرار الفـــريق العـــامل بـــأن يوفـــر  وأحاطـــت ال

ارشـادات بشـأن تفسير وتطبيق اشتراطات الكتابة في اتفاقية          
ويمكن تقديم  . نـيويورك بغـية تحقيق درجة أعلى من التوحيد        
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مسـاهمة قـيّمة في هـذا الصدد في دليل اشتراع مشروع المادة             
ــيم،     ٧ ــنموذجي للتحك ــانون الأونســيترال ال ــن ق ــدة م  الجدي

ب مـن الأمانة اعداده لكي ينظر فيه الفريق العامل    الـذي طل ـ  
بــين الأحكــام الجديــدة " جســر وئــامي"في المســتقبل، باقامــة 

واتفاقـية نيويورك إلى أن يبت الفريق العامل بشكل نهائي في           
ــية     ــادة الثان ــيق الم مــن ) ٢(أفضــل الســبل لمعالجــة مســألة تطب

ــنة أ). ١٥، الفقــــرة A/CN.9/508(الاتفاقــــية  ن ورأت اللجــ
الـــدول الأعضـــاء والمراقـــبة المشـــاركة في مـــداولات الفـــريق  
العــامل ينــبغي أن يــتاح لهــا وقــت كــاف للمشــاورات بشــأن 
تلـك المسـائل الهامـة، بما في ذلك امكانية مواصلة بحث معنى             
ــة الأكــثر حظــوة       ــالحق في المعامل ــول الحكــم الخــاص ب ومفع

ظت الـوارد في المـادة السـابعة مـن اتفاقـية نـيويورك كما لاح        
 ولهــذا الغــرض رأت )٩(.اللجــنة في دورتهــا الــرابعة والــثلاثين 

اللجـنة أنـه قـد يكـون مـن المفضـل للفـريق العـامل أن يؤجل                  
ــتابي لاتفـــاق    ــتراط الشـــكل الكـ ــتعلق باشـ ــيما يـ ــاته فـ مناقشـ
ــثلاثين في    ــه الثامــنة وال ــيويورك إلى دورت ــية ن التحكــيم واتفاق

 .٢٠٠٣عام 

ئل تدابير الحماية   ولاحظـت اللجـنة، فيما يخص مسا       -١٨٤
المؤقـتة، أن الفـريق العـامل قـد نظـر في مشـروع نـص لتنقيح                

، A/CN.9/WG.II/WP.119( من القانون النموذجي     ١٧المـادة   
ــرة  ــداد مشــاريع     )٧٤الفق ــنها اع ــد طُلــب م ــة ق ، وأن الأمان

أحكـام مـنقحة، اسـتنادا إلى المناقشات التي جرت في الفريق            
ولوحظ أيضا أن الفريق    . دمةالعـامل، للنظر فيها في دورة قا      

العـامل سـينظر في دورته السابعة والثلاثين في مشروع منقح           
ــانون       ــاف إلى القـ ــي يضـ ــة لكـ ــه الأمانـ ــدة أعدتـ ــادة جديـ لمـ
ــتة     ــتعلق بمســألة انفــاذ تدابــير الحمايــة المؤق ــنموذجي فــيما ي ال

) ٨٣المرجـــع نفســه، الفقـرة    (بطلــــب مــــن هيئـــة تحكيـــم       
)A/CN.9/508 ١٦، الفقرة.( 
 
 

   قانون الإعسار        -خامسا   
 

كــــان معروضــــا عــــلى اللجــــنة في دورتهــــا الثانــــية   -١٨٥
ــام   ــثلاثين، في عـ ــتراليا    ١٩٩٩والـ ــن أسـ ــدم مـ ــتراح مقـ ، اقـ

(A/CN.9/462/Add.1)   ــنة في ــبلة الممكـ ــال المقـ ــأن الأعمـ  بشـ
ووفقا لذلك الاقتراح، اعتُبرت اللجنة     . مجـال قانون الإعسار   

ناقشـة مسـائل قانون الإعسار، وذلك نظرا     المحفـل المناسـب لم    
لــتكوّنها مــن أعضــاء مــن جمــيع أنحــاء العــالم ولعمــلها الســابق 
المكلــل بالــنجاح في مجــال الإعســار عــبر الحــدود ولعلاقــات   
العمــل الــتي أرســتها مــع مــنظمات دولــية لهــا درايــة واهــتمام  

وحُــثّـت اللجنة في ذلك الاقتراح على أن        . بقـانون الإعسـار   
ــنظر في ــانون    تـ ــع قـ ــة وضـ ــامل مهمـ ــريق عـ ــند إلى فـ  أن تسـ

نموذجـي بشـأن إعسـار الشـركات مـن أجـل تعزيز وتشجيع              
 .اعتماد نظم وطنية فعّالة بشأن إعسار الشركات

وسـلّمت اللجـنة في تلـك الـدورة بمـا لنظم الإعسار              -١٨٦
وأعرب عن رأي مفاده أن     . المتيـنة مـن أهمـية لجمـيع الـبلدان         

ــبلد أصــبح في مقدمــة  نــوع نظــام الإعســار الــذي ا  عــتمده ال
العوامـل الـتي تحـدد درجـات الجـدارة الائتمانية على الصعيد             

غــير أنــه أعــرب عــن قلــق إزاء الصــعوبات المرتــبطة   . الــدولي
ــدولي بشــأن تشــريعات الإعســار،       ــلى الصــعيد ال ــالعمل ع ب

 سياسـية حساسة    –الـذي يـنطوي عـلى خـيارات اجتماعـية           
لصعوبات، خُشي أن العمل    وبالنظر إلى تلك ا   . وربمـا متباينة  

وأفيد بأن من المرجح تماما أن يتعذر       . قـد لا يكلّـل بالـنجاح      
التوصـل إلى قـانون نموذجـي مقبول لدى الجميع، وأنه لا بد             
لأي عمـل أن يتـبع نهجـا مـرنا يتـيح للـدول بدائل وخيارات          

ومـع أن اللجـنة استمعت إلى عبارات تأييد لتلك       . سياسـاتية 
ومـا عـلى أنه لا يمكن للجنة أن تتخذ          المـرونة، فقـد اتفـق عم      

قـرارا نهائـيا بشـأن الالـتزام بإنشاء فريق عامل لصوغ تشريع             
نموذجــي أو نــص آخــر دون إجــراء دراســة إضــافية للأعمــال 
الـتي تضـطلع بهـا بـالفعل المـنظمات الأخـرى ودون النظر في               

 .المسائل ذات الصلة
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ــررت اللجــنة      -١٨٧ ــتلك الدراســة الإضــافية، ق وتيســيرا ل
عقــد دورة استكشــافية لفــريق عــامل يُكلــف بــإعداد اقــتراح 
بشـأن إمكانـية القيام بذلك، لكي تنظر فيه اللجنة في دورتها          

ــثلاثين ــثة وال  وقــد عقــدت دورة الفــريق العــامل في  )١٠(.الثال
 .١٩٩٩ديسمبر /  كانون الأول١٧ إلى ٦فيينا من 

، وأحاطـت اللجـنة علما، في دورتها الثالثة والثلاثين         -١٨٨
، بالتوصـية الـتـي قدمهـا الفريق العامل         ٢٠٠٠المعقـودة عـام     
وأســـــندت إلى ) ١٤٠، الفقـــــرة A/CN.9/469(في تقريــــــره 

الفـــريق مهمـــة إعـــداد بـــيان شـــامل بـــالأهداف الرئيســـية       
والســمات الجوهـــرية لــنظام مـــتين للإعســار وللعلاقـــة بـــين    
الدائـن والمديـن، بمـا في ذلك النظر في موضوع إعادة الهيكلة       

رج نطـاق المحـاكم، وفي دليل تشريعي يحتوي على نهوج           خـا 
مـرنة تتـبع في تنفـيذ تلـك الأهـداف والسـمات، بمـا في ذلك                 
مناقشــة الــنهوج الــبديلة الممكــنة والمــنافع والمضــار المتصــورة   

 .لتلك النهوج

ــامل، في      -١٨٩ ــريق العـ ــبغي للفـ ــه ينـ ــلى أنـ ــق عـ ــد اتفـ وقـ
عمال الجارية  الاضـطلاع بهذه المهمة، أن يضع في اعتباره الأ        

أو المـنجزة مـن جانـب مـنظمات أخـرى، منها البنك الدولي              
وصـندوق الـنقد الـدولي ومصـرف التنمية الآسيوي والاتحاد           

مـــنظمة إنســـول (الـــدولي للمختصـــين في شـــؤون الإعســـار  
(INSOL)ــية ــانون    )  الدولـ ــعبة القـ ــتابعة لشـ ــاء الـ ــنة يـ واللجـ

شير إلى أنه،   وأ. الـتجاري بالـرابطة الدولـية لـنقابات المحـامين         
ــن خــبرتها،       ــادة م ــنظمات والإف ــذه الم ــلى آراء ه ــوف ع للوق
نظمـت الأمانة، بالتعاون مع منظمة إنسول والرابطة الدولية         

 كــــانون ٦ إلى ٤لــــنقابات المحــــامين، نــــدوة في فييــــنا مــــن 
 )١١(.٢٠٠٠ديسمبر /الأول

وكـان معروضــا علـــى اللجنــة فـي دورتها الرابعــــة         -١٩٠
، تقريــــــر عـــــن النــــــدوة     ٢٠٠١ـــن، فــــي عـــــام      والثلاثـي ـ

)A/CN.9/495 .(  ،وأحاطــت اللجــنة عــلما بارتــياح بالــتقرير
وأشــادت بــالعمل الــذي أنجــز حــتى ذلــك الحــين، وخصوصــا 
عقـد الـندوة العالمـية عـن الإعسـار والجهـود المبذولة للتنسيق              

ال مـع العمـل الـذي قامـت بـه مـنظمات دولـية أخرى في مج                 
وناقشـــت اللجـــنة توصـــيات الـــندوة، ولا . قـــانون الإعســـار

سـيما فـيما يـتعلق بالشـكل الـذي يمكـن أن يتخذه العمل في                
المسـتقبل وتفسير الولاية التي أسندتها اللجنة في دورتها الثالثة          

 .والثلاثين إلى الفريق العامل

وأكـــدت اللجـــنة عـــلى أنـــه ينـــبغي تفســـير الولايـــة   -١٩١
 التوصــل إلى نــتاج عمــل مــرن بصــورة تفســيرا واســعا يكفــل

وبغية تجنب  . ملائمـة ويمكـن أن يـتخذ شـكل دلـيل تشريعي           
إفــراط الدلــيل التشــريعي في التعمــيم أو الــتجريد بحيــث لا      
يوفّـــر الإرشـــاد الـــلازم، اقترحـــت اللجـــنة أن يضـــع الفـــريق 
العـامل في اعتـباره ضـرورة أن يتوخى الدقة قدر الإمكان في      

ايـة، فإنـه ينـبغي، قـدر الإمكان، أن          ولـبلوغ تلـك الغ    . عملـه 
تـدرج أحكـام تشـريعية نموذجية، حتى وان كانت لا تتناول            

 )١٢(.إلا بعض المسائل التي ستدرج في الدليل

وأحاطـــت اللجـــنة في دورتهـــا الحالـــية عـــلما مـــع       -١٩٢
ــه    ــال دوراتــــ ــامل عـــن أعمــــ ــتقارير الفـــريق العـ ــتقديـــر بـ الـ

، والخامســـة والعشـــرين (A/CN.9/504)الـــرابعـــة والعشـــرين 
(A/CN.9/507)  والسادســــــة والعشـــــــرين ،(A/CN.9/511) .

وأثنـت اللجـنة عـلى الفـريق العـامل لما أحرزه من تقدم حتى               
الآن في صـــوغ الدلـــيل التشـــريعي وشـــددت عـــلى أهمـــية      
اســـتمرار الـــتعاون مـــع المـــنظمات الحكومـــية الدولـــية وغـــير 

 .عسارالحكومية التي لها دراية واهتمام بقانون الإ

وفـيما يـتعلق بمعالجـة المصـالح الضـمانية في إجراءات         -١٩٣
الإعسـار، أكـدت اللجـنة عـلى ضرورة اتباع نهج متسق من            

والفريق ) المعني بقانون الإعسار  (قـبل الفريق العامل الخامس      
وفي هـــذا ). المعـــني بالمصـــالح الضـــمانية  (العـــامل الســـادس  

فريقين العاملين  السـياق، أحاطت اللجنة علما بارتياح بأن ال       
قـد نسّـقا أعمالهمـا فعـلا واتفقـا عـلى المبادئ المتعلقة بمعالجة               

 ١٢٦انظــــر الفقــــرتين (المســــائل ذات الاهــــتمام المشــــترك  
 مــن الوثــيقة ٨٨ والفقــرة A/CN.9/511 مــن الوثــيقة ١٢٧ و

A/CN.9/512 .( وشــددت اللجــنة علــــى ضــــرورة اســتمــرار
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ن تــنظر في تنظــيم دورة   التنســيــق وطلبــــت إلــــى الأمانــة أ   
/ مشـــــــــتركة للفـــــــــريقين العـــــــــاملين في كـــــــــانون الأول

 .٢٠٠٢ ديسمبر

ــامل      -١٩٤ ــريق الع ــأن الف وأحاطــت اللجــنة عــلما أيضــا ب
ــه السادســة والعشــرين، التوقيــت      ــاقش، في دورت ــد ن كــان ق
ــه ســيكون في وضــع أفضــل       ــبر أن ــه واعت ــام عمل ــرجح لإتم الم

بعة والعشــرين لــتقديم توصــية إلى اللجــنة بعــد دورتــه الســا     
ــنا، ( ــانون الأول١٣-٩فييــ ــمبر / كــ ــندما ) ٢٠٠٢ديســ عــ

ــيل     ــه الفرصــة لكــي يســتعرض مشــروعا آخــر للدل ســتتاح لـ
ــريعي ــريق العــامل أن يواصــل     . التش وطلبــت اللجــنة إلى الف

إعــداد الدلــيل التشــريعي وأن يــنظر في وضــعه المــتعلق بإنجــاز  
 .أعماله في دورته السابعة والعشرين

 
 

 ئيةالندوات القضا
 

أحاطـت اللجـنة عـلما أيضـا بـتقرير الندوة القضائية             -١٩٥
الـــرابعة المـــتعددة الجنســـيات بشـــأن الإعســـار عـــبر الحـــدود  

الـــتي اشـــتركت  ) ٢٠٠١يولـــيه / تمـــوز١٧  و١٦لـــندن، (
ــنظمة   ــة ومـــــ ــول"الأمانـــــ ــيمها (INSOL)" إنســـــ  في تنظـــــ

(A/CN.9/518) . قاضــيا وموظفــا ٦٠ولوحــظ أن أكــثر مــن 
ولوحــظ أيضــا أن .  حضــروا الــندوة دولــة٢٩حكومــيا مــن 

الـــندوة نظـــرت في الـــتقدم المحـــرز في اعـــتماد الـــدول قـــانون 
الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود وفي      
تطبـــيق التشـــريعات الـــتي تشـــرّع القـــانون الـــنموذجي عـــلى 
مســائل الإعســار عــبر الحــدود وكذلــك جوانــب التدريــب     

ذلك، لوحظ أن الندوة    وبالإضافة إلى   . والتثقـيف القضائيين  
أتاحـت الفرصة للقضاة لكي يعزّزوا فهمهم للنهوج الوطنية         

 .المختلفة إزاء مسائل الإعسار عبر الحدود

ولاحظــت اللجــنة كذلــك أن المشــاركين في الــندوة  -١٩٦
قـد سلّموا بصورة عامة بضرورة مواصلة التثقيف والتدريب         

 للنظام القضـائيين بغـية ضـمان الإعمـال الصـحيح والكفؤ لا         
المــتعلق بمســائل الإعســار عــبر الحــدود فحســب بــل أيضــا        

ــرامج  . لقوانــين الإعســار بصــورة عامــة  واقــتُرح أن تســتند ب
التدريـب والتثقـيف إلى تقيـيم للاحتياجات التي ستمكّن من           
تعمـــيم الـــبرامج وتقديمهـــا بشـــكل يتناســـب مـــع المتطلـــبات  

 القضائية  الخاصـة بالولايـة   ) القانونـية والاجتماعـية والثقافـية     (
المحلـية ويـتوافق مـع ميزانيـتها ومطالـب القضـاة بشـأن حجم               
ــوارد المالــية        ــا فــيها الم ــية، بم ــر المســاعدة الدول القضــايا وتوف

 .والبشرية على السواء

وأعربـت اللجـنة عـن ارتـياحها لقـيام الأمانة بتنظيم             -١٩٧
الــندوة القضــائية المــتعددة الجنســيات وطلبــت إلى الأمانــة أن  

وغيرهــا مــن " إنســول"عاون بنشــاط مــع مــنظمة  تواصــل الــت
المـــنظمات بهـــدف تنظـــيم المـــزيد مـــن هـــذه الــــندوات في       

واتفقـــت . المســـتقبل، إلى الحـــد الـــذي تســـمح بـــه مواردهـــا
اللجـنة أيضـا عـلى أن مشـاركة قضـاة مـن البلدان النامية لها                
أهمـية خاصـة وطلبت إلى الأمانة استقصاء الطرق التي تسهّل     

ــدوات  ــاركتهم في نـ ــدوات   مشـ ــيم نـ ــة، وكذلـــك تنظـ  قادمـ
ــتعاون مــع المــنظمات الــتي قــد تكــون     ــية، بال إقليمــية أو وطن
ــبلدان     قــادرة عــلى تغطــية نفقــات القضــاة المشــاركين مــن ال

وأعربــت اللجــنة أيضــا عــن أمــلها في أن تخصــص      . النامــية
الأمــوال الضــرورية لإيفــاد القضــاة إلى مــثل هــذه المناســبات   

ن أن تنتج عنها من حيث تعزيز       بالـنظر إلى الفوائـد الـتي يمك ـ       
 .المعارف وتحسين الممارسات القضائية في مسائل الإعسار

 
 

   المصالح الضمانية         -سادسا  
 

نظـرت اللجـنة، في دورتهـا الثالـثة والثلاثين المعقودة            -١٩٨
، في تقريـر للأمين العام عن الأعمال الممكنة         ٢٠٠٠في سـنة    

ضـــــــمون في المســـــــتقبل في مجـــــــال قـــــــانون الائـــــــتمان الم 
(A/CN.9/475) .    ــدورة اتفقــت اللجــنة عــلى أن وفي تلــك ال

المصـالح الضـمانية موضـوع هـام وأنـه عـرض على اللجنة في               
الوقــت المناســـب، ولا ســـيما في ضــوء الصـــلة الوثـــيقة بـــين   

ــانون الاعســار    . المصــالح الضــمانية وأعمــال اللجــنة بشــأن ق
وشــاع رأي مــؤداه أن قوانـــين الائــتمان المضــمون الحديـــثة     
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كـن أن يكـون لهـا أثـر كـبير على توافر وتكلفة الائتمانات               يم
وشـاع أيضـا رأي مفاده أن       . وبالـتالي عـلى الـتجارة الدولـية       

قوانـــين الائـــتمان المضـــمون الحديـــثة يمكـــن أن تخفـــف مـــن   
جوانــب عــدم المســاواة في الوصــول إلى ائــتمـان مــنخفـض      
الـتكلفة بـين الأطـراف في الـبلدان المـتقدمة الـنمو والأطراف              
ــيها تلـــك    ــة الـــتي تحصـــل علـ ــية، وفي الحصـ ــبلدان النامـ في الـ

غــير أنــه أعــرب عــن . الأطــراف مــن مــنافع الــتجارة الدولــية 
تحذيـر في هـذا الخصوص مؤداه أن تلك القوانين يجب، لكي         
ــة      ــا في معامل ــا ملائم ــدول، أن تحقــق توازن ــبولة لل تصــبح مق

 وذكر أيضا . الدائـنين الممـيزين والمضـمونين وغير المضمونين       
أن مـن المستصوب، بالنظر إلى تباين سياسات الدول، اتباع          
نهــج مــرن يهــدف إلى اعــداد مجموعــة مــن المــبادئ مشــفوعة  

وعلاوة على ذلك،   . بدلـيل، بـدلا مـن إعداد قانون نموذجي        
ومـن أجـل ضـمان تحقـيق المـنافع المثلى من اصلاح القوانين،              
ــيض حــدة        ــية، وتخف ــات المال ــوع الأزم ــنع وق ــك م ــا في ذل بم

ــنمو   ال ــتماني كمحـــــرك للـــ ــتمويل الائـــ فقـــــر، وتيســـــير الـــ
الاقتصـادي، سـيلزم تنسيق أي جهد بشأن المصالح الضمانية          

 )١٣(.مع الجهود المتعلقة بقانون الاعسار

وفي الــــدورة الــــرابعة والــــثلاثين المعقــــودة في عــــام  -١٩٩
، نظـرت اللجـنة في تقريـر آخر عن المصالح الضمانية           ٢٠٠١

ــة  وفي تلـــك الـــدورة اتفقـــت  . (A/CN.9/496)أعدتـــه الأمانـ
اللجـنة عـلى أنـه ينبغي الاضطلاع بأعمال، بالنظر الى التأثير          
ــتمان      ــانون عصــري بشــأن الائ ــنافع لوجــود ق الاقتصــادي ال

وذكــر أن الــتجربة قــد بيّنــت أن مواطــن القصــور . المضــمون
في ذلـك المجـال يمكـن أن تكـون لهـا تأثيرات سلبية كبرى في                

وذكــر أيضــا أن ايجــاد  . الي لأي بلــدالــنظام الاقتصــادي والم ــ
اطـار قـانوني فعّـال وقـابل للتنـبؤ هـو أمـر ينطوي على منافع                 
للاقتصــاد الكــلي عــلى المــدى القصــير وعــلى المــدى الطويــل  

فعــلى المــدى القصــير، أي عــندما تواجــه   . عــلى حــد ســواء 
الـبلدان أزمـات في قطاعهـا المـالي، يكون وجود اطار قانوني             

ــبؤ أ  ــابل للتن ــال وق ــرا ضــروريا، وخصوصــا بالنســبة إلى   فع م
انفـاذ المطالبات المالية، وذلك لمساعدة المصارف وغيرها من         

ــاذ        ــيات انف ــن خــلال آل ــتحكم م ــلى ال ــية ع المؤسســات المال
ــباتها، ولتيســير اعــادة هــيكلة      ــيمة مطال ســريعة، في تدهــور ق
ــز      ــتحدث حوافـ ــأنها أن تسـ ــن شـ ــتوفير أداة مـ ــركات بـ الشـ

المـدى الطويـل، فان وجود اطار   أمـا عـلى     . للـتمويل المؤقـت   
قـانوني مـرن وفعـال للمصـالح الضمانية يمكــن أن يكون أداة             

ولا ريــب في أنــه لا يمكــن . مفــيدة لــزيادة الــنمو الاقتصــادي
تعزيـز الـنمو الاقتصـادي والقـدرة التنافسية والتجارة الدولية           
دون توفـر امكانية الحصول على قروض ائتمانية يمكن تحمل          

 عــدم توفــر تلــك الامكانــية يحــول دون توســع   أعــبائها، لأن
 )١٤(.المنشآت لكي تحقق امكاناتها الكاملة

وفي حــين أعــرب عــن بعــض الشــواغل فــيما يــتعلق    -٢٠٠
بجـدوى العمـل في ميدان قانون الائتمان المضمون، لاحظت          
اللجـنة أن تلـك الشـواغل ليسـت واسـعة الانتشـار، ومضت          

 عــلى نطــاق واســع  وســاد)١٥(.إلى الــنظر في نطــاق الأعمــال
رأي مفـــاده أن الأعمـــال ينـــبغي أن تركـــز عـــلى المصـــالح      
ــا في      ــتجاري، بم الضــمانية في البضــائع المشــمولة بالنشــاط ال

واتفــق أيضــا عــلى عــدم معالجــة الأوراق  . ذلــك المخــزونات
 وبخصــوص شــكل الأعمــال،   )١٦(.المالــية والملكــية الفكــرية  

ط الجمود،  رأت اللجنة أن القانون النموذجي قد يكون مفر       
وأحاطـت علما بالاقتراحات المقدمة من أجل وضع مجموعة         
مــن المــبادئ مــع دلــيل تشــريعي يشــمل، حيــثما يكــون ذلــك 

 وبعد المناقشة، قررت    )١٧(.ممكـنا، أحكامـا تشريعية نموذجية     
اللجــنة أن تعهــد إلى فــريق عــامل بمهمــة وضــع نظــام قــانوني  

 النشـــاط فعــال للمصـــالح الضـــمانية في البضـــائع الداخلـــة في 
وإذ شددت اللجنة على أهمية     . الـتجاري، بمـا فـيها المخـزون       

الموضــوع وعــلى الحاجــة إلى التشــاور مــع ممثــلي الصــناعة       
ــدوة     ــد نـ ــيين، أوصـــت بعقـ ــة المعنـ ــل الممارسـ ــة وأهـ المختصـ

 وقــد عقــدت الــندوة في )١٨(.تســتغرق يومــين إلى ثلاثــة أيــام
رد ويــ. ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢ إلى ٢٠فييــنا في الفــترة مــن 

 .A/CN.9/WG.VI/WP.3تقرير الندوة في الوثيقة 
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وعـــرض عـــلى اللجـــنة، في دورتهـــا الحالـــية، تقريـــر   -٢٠١
عـــن ) المعـــني بالمصـــالح الضـــمانية(الفـــريق العـــامل الســـادس 

وأشــــادت اللجــــنة ). A/CN.9/512(أعمــــال دورتــــه الأولى 
ــيدي أول      ــيل تشــريعي تمه ــا مشــروع دل ــة لإعـدادهـ بالأمـانـ

ــاملات  ــأن المعــــ ــمونة بشــــ  A/CN.9/ WG.VI/WP.2( المضــــ
ولتنظـيمها، بالتعاون مع جمعية     ) ١٢ إلى   ١والإضـافات مـن     

الــتمويل الــتجاري، نــدوة دولــية بشــأن المعــاملات المضــمونة 
ــن    ــترة مـ ــلال الفـ ــنا خـ ــدت في فييـ ـــى ٢٠عقـ /  آذار٢٢ إلــ

، ولإعدادهـــــــا تقريـــــــرا عـــــــن الـــــــندوة ٢٠٠٢مــــــــارس 
(A/CN.9/WG.VI/WP.3). 

ــبداي -٢٠٢ ــريق    وفي ال ــرها للف ة، أعربــت اللجــنة عــن تقدي
العــامل للــتقدم الــذي أحــرزه في أعمالــه ولا ســيما لــنظره في 
الفصول من الأول إلى الخامس والفصل العاشر من مشروع          

ورئي على نطاق واسع أن لدى اللجنة، بهذا الدليل         . الدلـيل 
التشريعي، فرصة كبيرة لمساعدة الدول في اعتماد تشريعات         

ضــمونة الحديــثة، ورئــي بصــفة عامــة أن ذلــك لــلمعاملات الم
شـرط لازم، وإن لم يكن كافياً في حد ذاته، لزيادة الوصول        
إلى ائـتمان مـنخفض التكلفة، وبالتالي لتيسير حركة البضائع         
والخدمـات عبر الحدود والتنمية الاقتصادية وفي نهاية المطاف      

ــم   ــة بـــين الأمـ ــات الوديـ ــير العلاقـ ــدد،  . لتيسـ ــذا الصـ وفي هـ
ظــت اللجــنة بارتــياح أن المشــروع قــد اجــتذب اهــتمام   لاح

مـــنظمات دولـــية، حكومـــية وغـــير حكومـــية، وأن بعضـــها  
وذُكـــرت . شـــارك بنشـــاط في مـــداولات الفـــريق العـــامل    

وبخاصـــة ، التعلــيقات الـــتي تلقاهـــا الفـــريق العـــامل الســـادس 
تعلـــــــــيقات المصـــــــــرف الأوروبي للإنشـــــــــاء والـــــــــتعمير 

(A/CN.9/WG.VI/WP.4) الاهتمام كمؤشر لهذا. 

وفضـلاً عـن ذلـك، كـان هـناك شعور مشترك على              -٢٠٣
نطــاق واســع بــأن مــبادرة اللجــنة جــاءت في وقــت مناســب  
ــلة     ــريعية ذات الصـ ــبادرات التشـ ــنظر إلى المـ ــواء بالـ ــداً سـ جـ
الجاريـة على الصعيدين الوطني والدولي أو بالنظر إلى مبادرة          

د، وفي هــذا الصــد. اللجــنة نفســها في مجــال قــانون الإعســار 

لاحظــت اللجــنة بارتــياح خــاص الجهــود الــتي بذلهــا الفــريق   
ــامل الســادس والفــريق العــامل الخــامس      المعــني بقــانون  (الع

مــن أجــل تنســيق أعمالهمــا بشــأن موضــوع ذي    ) الإعســار
أهمـية مشـتركة كموضـوع معاملة المصالح الضمانية في حالة           

وأُعـــرب عـــن تأيـــيد قـــوي لمـــثل هـــذا . إجـــراءات الإعســـار
لـذي رئـي بصـفة عامـة أنـه ذو أهمية حاسمة لتزويد              التنسـيق ا  

ــتعلق بمعاملــة المصــالح     الــدول بتوجــيه شــامل ومتســق فــيما ي
وأيدت اللجنة اقتراحاً قدم    . الضـمانية في إجـراءات الإعسار     

لتنقـيح الفصـل العاشـر مـن مشـروع الدلـيل التشريعي بشأن              
المعــاملات المضــمونة في ضــوء المــبادئ الأساســية الــتي اتفــق    

انظــــر (ها الفــــريقان العــــاملان الخــــامــس والســــــادس  علــــي
ــرتين A/CN.9/511الوثيقــــــــــــــتين   ١٢٧ و١٢٦، الفقــــــــــــ

وشـــــددت اللجـــــنة عـــــلى ). ٨٨، الفقـــــرة A/CN.9/512 و
ضــرورة مواصــلة التنســيق، وطلبــت إلى الأمانــة أن تــنظر في   
ــانون     ــاملين في كـ ــريقين العـ ــتركة بـــين الفـ ــيم دورة مشـ تنظـ

 .٢٠٠٢ديسمبر /الأول

ــ -٢٠٤ ــة الممــنوحة    وعق ــنقاش، أكــدت اللجــنة الولاي ب ال
للفــريق العــامل في دورتهــا الــرابعة والــثلاثين لإعــداد نظــام       
ــيها       ــا فـ ــائع، بمـ ــمانية في البضـ ــالح الضـ ــال للمصـ ــانوني فعّـ قـ

 وأكـدت اللجـنة أيضاً أن ولاية الفريق العامل          )١٩(.المخـزون 
ينــبغي تفســيرها بصــورة واســعة لكفالــة الحصــول عــلى نــاتج 

بصـورة مناسـبة، ينـبغي أن يصدر في شكل دليل          عمـل مـرن     
 .تشريعي

 
 

   التجارة الالكترونية           -سابعا  
 

ــثلاثين في عــام     -٢٠٥ ــرابعة وال أيــدت اللجــنة في دورتهــا ال
 مجموعـة توصـيات للعمـل في المسـتقبل قدمها الفريق      ٢٠٠١

العـامل المعني بالتجارة الالكترونية في دورته الثامنة والثلاثين         
ــيويورك، ( ــارس / آذار٢٣-١٢نــ  وشملــــت )٢٠().٢٠٠١مــ

التوصــيات إعــداد صــك دولي لمعالجــة مســائل مخــتارة بشــأن   
: الـتعاقد الالكـتروني والـنظر في ثلاثـة مواضـيع أخرى، وهي          
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اجــراء دراســة استقصــائية شــاملة لمــا يوجــد في الصــكوك  )أ(
الدولـية مـن عقـبات قانونـية يحـتمل أن تقـف في طريق تنمية                

راسة أخرى للمسائل   دإجـراء    )ب( و   الـتجارة الالكترونـية؛   
ــلع    ــيما الحقــــوق في الســ ــة الحقــــوق، ولاســ ــتعلقة باحالــ المــ
ــيات اشــهار وحفــظ      ــية، وآل الملموســة، بالوســائل الالكترون
ــة الحقــوق أو انشــاء مصــالح ضــمانية في تلــك     صــكوك احال

جـــراء دراســـة تـــناقش قـــانون الأونســـيترال ا )ج(الســـلع؛ و 
، وكذلـــك قواعـــد الـــنموذجي للتحكـــيم الـــتجاري الـــدولي 

ــتهما      ــيم مــدى ملاءم ــن أجــل تقي الأونســيترال للتحكــيم، م
لتلبـــــيــة الاحتـــــياجـــات الخاصـــــــة للتحكـــــيـــم بواســـــطـــة 

، A/CN.9/484انظـــر الوثـــيقة (الاتصـــــال الحاســـوبي المباشـــر 
 ).١٣٤الفقرة 

وأحاطــت اللجــنة عــلما في دورتهــا الحالــية بــتقرير       -٢٠٦
رتــــه التاســــعة والــــثلاثين الفــــريق العــــامل عــــن أعمــــال دو

(A/CN.9/509)  ١٥ إلى ١١، الــتي عقــدت في نــيويورك مــن 
ولاحظـــت اللجـــنة، مـــع الـــتقدير، أن . ٢٠٠٢مـــارس /آذار

الفـريق العـامل قـد بـدأ الـنظر في صـك دولي يمكـن أن يعالج                  
وأكــدت اللجــنة . مســائل مخــتارة بشــأن الــتعاقد الالكــتروني 

 هذا القبيل   مـرة أخـرى اعـتقادها بـأن وجود صك دولي من           
قـد يكـون مسـاهمة مفـيدة لتيسـير اسـتخدام وسائل الاتصال              

وأثنـت اللجنة   . الحديـثة في المعـاملات الـتجارية عـبر الحـدود          
. عــلى الفــريق العــامل لمــا أحــرزه مــن تقــدم في هــذا الصــدد   

أن اللجــنة أحاطــت عــلما أيضــا بــالآراء المتبايــنة الــتي        بــيد
ــتعلق      ــيما ي ــامل ف ــريق الع ــت داخــل الف بشــكل الصــك  أبدي

فلاحظت . ونطاقـه ومـبادئه الأساسـية وبعض سماته الرئيسية        
ــتراح الداعــي إلى ألا تقتصــر مناقشــات      بصــورة خاصــة الاق
الفـريق العـامل على العقود الالكترونية، بل ينبغي أن تشمل           
العقـــود الـــتجارية بوجـــه عـــام بغـــض الـــنظر عـــن الوســـائل   

لـــدول ورأت اللجـــنة أن ا. المســـتخدمة في الـــتفاوض علـــيها
الأعضـــاء والمراقـــبة المشـــاركة في مـــداولات الفـــريق العـــامل 
ــا وقــت كــاف للمشــاورات بشــأن هــذه      ــتاح له ــبغي أن ي ين

ولهذا الغرض، رأت اللجنة أنه قد يكون من        . المسـائل الهامـة   

المفضـل للفريق العامل أن يؤجل مناقشاته بصدد صك دولي          
ني إلى  يمكـن أن يعـالج مسـائل مخـتارة بشـأن الـتعاقد الالكترو             

 .٢٠٠٣دورته الحادية والأربعين في عام 

وأحاطـت اللجنة علما بالتقدم الذي أحرزته الأمانة         -٢٠٧
ــا يوجــد في      ــيما يخــص الدراســة الاستقصــائية لم حــتى الآن ف
الصـكوك الدولـية ذات الصـلة بالـتجارة مـن عقـبات قانونية              

. يحـــتمل أن تقـــف في طـــريق تنمـــية الـــتجارة الالكترونـــية     
ة مــرة أخـرى رأيهـا فــيما يـتعلق بأهمـية ذلــك     وأكـدت اللجـن  

المشــروع، كمــا أكــدت دعمهــا لــلجهود الــتي يــبذلها الفــريق 
وطلبـت اللجنة من الفريق     . العـامل والأمانـة في هـذا الصـدد        

العـــامل أن يكـــرس معظـــم وقـــته أثـــناء دورتـــه الأربعـــين في  
 لاجـــراء مناقشـــة موضـــوعية ٢٠٠٢أكـــتوبر /تشـــرين الأول

ــل  ــية أمـــام الـــتجارة  لشـــتى المســـائل المتصـ ة بالعقـــبات القانونـ
ــية     ــيرت في الدراســة الاستقصــائية الأول ــتي أث ــية، ال الالكترون

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.94)التي قامت بها الأمانة 

وأُبلغـت اللجنة في هذا الصدد بأن الأمانة قد دعت           -٢٠٨
ــية عــلى      ــيقات كتاب ــبة إلى تقــديم تعل ــدول الأعضــاء والمراق ال

ا قـد طلبت من منظمات دولية، بينها        ذلـك المشـروع، وبأنه ـ    
مـــنظمات مـــن مـــنظومة الأمـــم المـــتحدة ومـــنظمات دولـــية   
ــيما اذا     ــة ف حكومــية أخــرى، أن تعــرض آراءهــا عــلى الأمان
ــنظمات       ــك الم ــثل تل ــية تم ــة دول ــناك صــكوك تجاري كانــت ه
الدولــية أو دولهــا الأعضــاء دور الوديــع بالنســبة لهــا وترغــب 

ودعت . راسة الاستقصائية تلـك المنظمات في أن تشملها الد      
اللجـنة الـدول الأعضـاء والمراقبة، وكذلك المنظمات الدولية          
الحكومـية والمـنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر، أن تقدم          

ــة في أقــرب وقــت مناســب بالنســبة لهــا     ــيقاتها إلى الأمان . تعل
وقـيل ان آراء الدول الأعضاء والمراقبة تكتسب أهمية خاصة          

لدراسـة الـتي تقـوم بهـا الأمانـة معبرة عن            لضـمان أن تكـون ا     
الصــكوك ذات الصــلة بالــتجارة مــن شــتى المــناطق الجغرافــية  

 .الممثلة في اللجنة



A/57/17  
 

43 

وأكــدت اللجــنة فهمهــا أن جمــيع المواضــيع المشــار     -٢٠٩
 ينــبغي أن تظــل قــيد نظــر الفــريق العــامل   ١الــيها في الفقــرة 

. ســطبصــفتها بــنود بــرامج عملــه في الأمديــن القصــير والمتو  
وكمـا أشـير مـن قـبل في دورة اللجـنة الثالـثة والـثلاثين، فان                 
الأعمـال الـتي سـينفذها الفـريق العامل يمكن أن تشمل النظر            
في عـدة مواضـيع جنبا إلى جنب، بالاضافة إلى مناقشة أولية            
لمحــتويات القواعــد الموحــدة الممكــنة بشــأن جوانــب معيــنة       

ق بمسائل تسوية    وفـيما يـتعل    )٢١(.للمواضـيع المذكـورة أعـلاه     
الـنـزاعات بواسـطة الاتصـال الحاسوبي المباشر، تلقت اللجنة          
معلومــات عــن الأعمــال الجاريــة أو المطــروحة للبحـــث في      

وطلبـــت اللجـــنة مـــن الأمانـــة أن . مـــنظمات دولـــية أخـــرى
ــل رصـــد هـــذه الأنشـــطة عـــن كثـــب بغـــية صـــوغ        تواصـ
اقـتراحات، حسـب الاقتضـاء، لعمـل الأونسـيترال المستقبلي           

ــوبي     في  ــال الحاسـ ــطة الاتصـ ــنـزاعات بواسـ ــوية الـ ــال تسـ مجـ
 .المباشر

 
 

 قانون النقل       -ثامنا  
 

ــنة، في دورتهــــا التاســــعة والعشــــرين   -٢١٠ نظــــرت اللجــ
ــام   ــودة ع ــرنامج    )٢٢(،١٩٩٦المعق ــأن تُضــمّن ب ــتراح ب  في اق

عمـلها استعراضا للممارسات والقوانين الحالية في مجال نقل         
، وذلك بغية تأكيد الحاجة     البضـائع الـدولي عـن طريق البحر       

ــيها     إلى وجــود قواعــد موحــدة في المجــالات الــتي لا توجــد ف
ــين         ــن الاتســاق ب ــدر أكــبر م ــيق ق ــية تحق ــد وبغ ــذه القواع ه

 )٢٣(.القوانين

وفي تلـــك الـــدورة، أُُعلمـــت اللجـــنة بـــأن القوانـــين  -٢١١
ــية القائمــة تــنطوي عــلى ثغــرات     ــية والاتفاقــيات الدول الوطن

وتشـكل هذه الثغرات عقبة     . ف المسـائل  كـبيرة تـتعلق بمخـتل     
. تعـترض الـتدفق الحـر للبضـائع وتـزيد مـن تكلفـة المعاملات              

كمـا ان الاسـتخدام المتنامي لوسائل الاتصال الإلكترونية في          
نقـل البضـائع يـزيد مـن تفـاقم عواقـب هـذه القوانـين المجتزأة                 
والمتبايــنة، ويســبّب أيضــا الحاجــة إلى أحكــام موحــدة تعــالج   

 المــــــتعلقة عــــــلى وجــــــه الــــــتحديد باســــــتخدام  المســــــائل
 )٢٣(.التكنولوجيات الجديدة

وفي تلــك الــدورة نفســها، قــررت اللجــنة أيضــا أن    -٢١٢
ــع    ــة بجمـ ــوم الأمانـ ــأن   تقـ ــار والآراء بشـ ــات والأفكـ المعلومـ

ــنة      ــول الممك ــة، والحل ــأ في الممارس ــتي تنش ــتلك المشــاكل ال ل
 مرحلة   لكـي تـتمكن من تقديم تقرير إلى اللجنة في          المشـاكل 
أن تســـتند عملـــية جمــــع   واتفقـــت اللجـــنة عــــلى   . لاحقـــة 

ــب      ــمل، إلى جانـ ــة تشـ ــاعدة عريضـ ــذه إلى قـ ــات هـ المعلومـ
القطاعات التجارية  الحكومـات، المـنظمات الدولـية التي تمثل         

،  الدولــيةلجــنة الــبحريةكالالــنقل الــبحري للبضــائع، المعنــية ب
 البحري، والغـرفة الـتجارية الدولـية، والاتحـاد الدولي للتأمين       

ة ــن، والغرفة الدولي  ــ الشح وكلاءوالاتحـاد الـدولي لرابطات      
 )٢٤(.للشحن البحري، والرابطة الدولية للموانئ والمرافئ

في دورتهــا الحاديــة والـــثلاثين،   اســتمعت اللجــنة،   و -٢١٣
ــام   ــودة ع ــي  ، إلى ١٩٩٨المعق ــيان ألق ــن اللجــنة   ب ــيابة ع بالن

ب ترحّالمذكورة  جنة  الـبحرية الدولـية، جـاء فـيه أن تلـك الل           
ــتماس وجهــات نظــر     ــة في ال ــتعاون مــع الأمان ــالدعوة إلى ال ب
القطاعــات المعنــية بالــنقل الــدولي للبضــائع وفي إعــداد تحلــيل  

 )٢٥(.لتلك المعلومات

في الـدورة الثانـية والـثلاثين للجـنة، المعقـودة عام            ثم   -٢١٤
لى إأُوعز أنه بنـيابة عن اللجنة البحرية الدولية  أفـيد   ،  ١٩٩٩

فـريق عامل تابع للجنة البحرية الدولية بإعداد دراسة تشمل          
ــنوعة مــن   ــدولي،  في مجــال ســائل المطائفــة مت ــنقل ال ــانون ال ق

الصــناعات فــيها وذلــك بهــدف اســتبانة المجــالات الــتي تحــتاج 
 )٢٦(. إلى توحيد أو مواءمةالمعنية

ــأن    -٢١٥ ــيد أيضــا ب ــدورة، أف الفــريق العــامل  وفي تلــك ال
ــنة  ــتابع للجـ ــية  الـ ــبحرية الدولـ ــيع   الـ ــتبيانا إلى جمـ ــل اسـ أرسـ

ــنظمات الأعضــاء في اللجــنة    ــورةالم ــتي المذك ــثل ، ال ــددا تم ع
،  تعتزم ةذكورالموكانـت اللجنة    . كـبيرا مـن الـنظم القانونـية       

مـتى تسـلمت الـردود عـلى الاسـتبيان، أن تنشـئ لجـنة فرعية           
دولـية تابعـة لهـا تـتولى تحلـيل البـيانات وإيجـاد قاعدة لمواصلة                
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ــلىالعمــل  ــيق ع ــنقل   الاتســاق  تحق ــين في مجــال ال ــين القوان ب
ــائع  ــدولي للبضـ ــدت  . الـ ــد أكـ ــية  وقـ ــبحرية الدولـ ــنة الـ اللجـ

دها بالمســـاعدة في إعـــداد صـــك   للأونســـيترال أنهـــا ســـتزوّ  
 )٢٧(.مقبول عالمياتنسيقي 

ــثة      -٢١٦ ــا الثالـ ــنة في دورتهـ ــلى اللجـ ــا عـ ــان معروضـ وكـ
 الأمين العام عن ، تقرير من ٢٠٠٠والـثلاثين، المعقـودة عـام       

ــنقل      ــانون الــ ــال قــ ــتقبل في مجــ ــنة في المســ ــال الممكــ الأعمــ
(A/CN.9/476)          تـناول الـتقدم الـذي أحرزته اللجنة البحرية ،

كما استمعت  . الدولـية في هـذا المضمار بالتعاون مع الأمانة        
اللجـنة إلى تقريـر شفوي من اللجنة البحرية الدولية أفاد بأن         

ة المذكورة أجرى دراسة بالتعاون  الفـريق العـامل الـتابع للجن      
وأُشـير أيضا إلى أنه عُقد      . مـع الأمانـة، تسـتند إلى الاسـتبيان        

في الوقـــت نفســـه عـــدد مـــن اجـــتماعات المـــائدة المســـتديرة  
لمناقشـة سمات الأعمال المزمع الاضطلاع بها في المستقبل مع          

وأظهـرت تلك   . المـنظمات الدولـية الممـثلة لصـناعات مخـتلفة         
أن أوســـاط الصـــناعة مـــا فتئـــت تســـاند هـــذا الاجـــتماعات 

 .المشروع وتهتم به

وتزامـنا مـع انعقـاد الدورة الثالثة والثلاثين للجنة في            -٢١٧
، نظمــت أمانــة اللجــنة، بالاشــتراك مــع اللجــنة   ٢٠٠٠عــام 

ـــدت في     ــنقـل، عقـ ــانـون الـ ــدوة عـــن قـ ــية، نـ ــبحرية الدولـ الـ
وكـــان الغـــرض مـــن . ٢٠٠٠يولـــيه / تمـــوز٦نـــيويــورك في 

ندوة تجميع الأفكار وآراء الخبراء عن المشكلات التي تنشأ         ال ـ
فـيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع، وخصوصا النقل البحري      
للبضـائع، ممّـا يمكّـن مـن اسـتبانة مسـائل قانون النقل التي قد                
ــد        ــتقبلا، وق ــأنها مس ــير بش ــاذ تداب ــنظر في اتخ ــنة ال ــودّ اللج ت

وبمناســبة . ســتطاعتقــترح حلــولا ممكــنة بشــأنها في حــدود الم
انعقــاد تلــك الــندوة اعــترف غالبــية المــتحدثين بــأن القوانــين   
ــرات      ــنطوي عــلى ثغ ــية ت ــية الحال ــيات الدول ــية والاتفاق الوطن
ــندات        ــل س ــية عم ــثل كيف ــائل م ــتعلق بمس ــتروكة ت ــبيرة م ك
الشـحن وبـيانات الشـحن الـبحري، وعلاقة مستندات النقل        

ها، والموقــف هــذه بحقــوق والــتزامات بــائع البضــائع ومشــتري

القــانوني للكــيانات الــتي تقــدم الــتمويل لأحــد أطــراف عقــد  
وكــان هــناك توافــق عــام في الآراء عــلى أن الــتغيرات . الــنقل

الـناجمة عـن تطـور النقل المتعدد الوسائط واستخدام التجارة           
الإلكترونــية، تقتضــي إصــلاح نظــام قــانون الــنقل مــن أجــل   

علق بواحــدة أم تنظــيم جمــيع عقــود الــنقل، ســواء أكانــت تــت 
أكــثر مــن وســائط الــنقل، وســواء أأبــرم العقــد إلكترونــيا أم   

 .كتابة

ــرابعة    -٢١٨ ــا الـ ــنة في دورتهـ ــلى اللجـ ــا عـ ــان معروضـ وكـ
ــام   ــودة ع ــثلاثين، المعق ــام   ٢٠٠١وال ــر مــن الأمــين الع ، تقري

(A/CN.9/497)   ــنة ــب اللج ــتجابة لطل ــد اس ــد لخّــص  .  أُع وق
حتى ذلك الحين عن    الـتقرير الآراء والاقـتراحات التي نتجت        

المناقشـات التي دارت في اللجنة الفرعية الدولية التابعة للجنة      
وكان الغرض من التقرير تمكين اللجنة من   . الـبحرية الدولـية   

تقيـيم اتجـاه ونطـاق الحلـول الممكـنة والـتقرير بشـأن الطريقة               
وشملت المسائل  . الـتي ترغـب في اتـباعها في المضي في عملها          

قرير والتي سيتعين تناولها في الصك المقبل ما        المذكـورة في الت   
نطـــاق انطـــباق الصـــك، وفـــترة مســـؤولية الـــناقل،      : يـــلي

والــتزامات الــناقل، ومســؤولية الــناقل، والــتزامات الشــاحن،  
ومسـتندات النقل، والشحن، وأجرة النقل، وتسليم البضائع        
إلى المرسـل إليه، والحق في السيطرة الذي تتمتع به الأطراف           

ــي ــة الحقــوق في البضــائع،   المعن ــناء نقــلها، وإحال ة بالبضــائع أث
والطــرف الــذي له حــق إقامــة دعــوى عــلى الــناقل، والحــد      

 .الزمني لاتخاذ إجراءات ضد الناقل

وجـاء في الـتقرير أن المشـاورات الـتي أجرتها الأمانة             -٢١٩
 دلّت  ١٩٩٦عمـلا بالولاية التي أسندتها إليها اللجنة في عام          

ن المفـيد الـبدء بـالعمل على وضع صك    عـلى أنـه سـيكون م ـ      
دولي، يُحـتمل أن يكـون ذا طـابع معـاهدة دولية تعمل على              
ــتطورات     ــر الـ ــراعي آخـ ــائع، وتـ ــل البضـ ــانون نقـ تحديـــث قـ
ــزيل    ــية، وتـ ــتجارة الإلكترونـ ــا في ذلـــك الـ ــية، بمـ التكنولوجـ
ــنقل      ــتي اســتبانتها اللجــنة في مجــال ال ــية ال الصــعوبات القانون

 .البحري الدولي للبضائع
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وقـررت اللجـنة، في دورتهـا الرابعة والثلاثين، اسناد           -٢٢٠
 )٢٨(.المشروع إلى الفريق العامل المعني بقانون النقل

أمـا فـيما يـتعلق بـنطاق العمـل، قـررت اللجنة، بعد               -٢٢١
إجـراء بعـض المناقشة، أن تتضمن وثيقة العمل التي ستُعرض           

 كما قررت   .عـلى الفـريق العـامل المسائل المتعلقة بالمسؤولية        
اللجــنة أن المســائل الــتي سيضــعها الفــريق العــامل في اعتــباره  
ينــبغي أن تشــمل بصــفة أولــية عملــيات الــنقل مــن الميــناء إلى 
الميـــناء؛ غـــير أن الفـــريق العـــامل ســـتكون لــــه الحـــرية في أن 
يـدرس أيضـا استصـواب وجـدوى تـناول عمليات النقل من            

لعمليات، وأن  الـباب إلى الـباب أو جوانـب معيـنة من تلك ا            
يقـدم، اسـتنادا إلى نـتائج تلك الدراسات، توصية إلى اللجنة            

وقيل إنه  . بتوسـيع ولايـة الفـريق العـامل على النحو المناسب          
ينــبغي أن تــراعى بعــناية أيضــا الحلــول الــتي تضــمنتها اتفاقــية  
ــتعهدي محطــات الــنقل        ــم المــتحدة الخاصــة بمســؤولية م الأم

واتُفق على أن   ). ١٩٩١يينا،  ف(الطرفـية في الـتجارة الدولـية        
يجـرى العمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات الحكومية الدولية         

مثل مؤتمر (المهـتمة التي تضطلع بأعمال في مجال قانون النقل         
واللجــــنة ) الأونكــــتاد(الأمــــم المــــتحدة للــــتجارة والتنمــــية 

ولجـــان إقليمــية أخـــرى تابعـــة للأمـــم   الاقتصــادية لأوروبـــا 
وكذلـك مـع المنظمات     ) الـدول الأمريكـية   المـتحدة ومـنظمة     

 )٢٨(.الدولية غير الحكومية

وكـان معروضـا على اللجنة في دورتها الحالية تقرير           -٢٢٢
الفـريق العـامل المعـني بقانون النقل عن أعمال دورته التاسعة       

 ٢٦ إلى ١٥الـــــتي عقـــــدت في نـــــيويورك في الفـــــترة مـــــن 
لك المشروع   والتي بدأ فيها النظر في ذ      ٢٠٠٢أبـريل   /نيسـان 

(A/CN.9/510) .   ــامل ــريق العـ ــام الفـ ــدورة، قـ ففـــي تلـــك الـ
ــانون      ــتعلق بق باســتعراض أوّلي لأحكــام مشــروع الصــك الم
الــــــــــنقل والــــــــــوارد في مــــــــــرفق مذكــــــــــرة الأمانــــــــــة  

(A/CN.9/WG.III/WP.21) .  ــريق ــلى الفـ ــا عـ ــان معروضـ وكـ
ــادية     ــنة الاقتصـ ــا اللجـ ــيقات الـــتي أعدتهـ ــا التعلـ ــامل أيضـ العـ

ــا والأونك ــ ــرة    لأوروب ــرفقي مذك ــتي استنســخت في م تاد وال

ونظــرا إلى عــدم  . (A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1)الأمانــة 
توفـــر الوقـــت الكـــافي، لم يكمـــل الفـــريق العـــامل الـــنظر في  
مشـروع الصـك الـذي أرجأ مسألة وضعه في صيغته النهائية          

وأحاطــت اللجــنة عــلما بأنــه طُلــب إلى . إلى دورتــه العاشــرة
ا مـنقحة لمشـروع الصـك تستند فيها       الأمانـة أن تعـد أحكام ـ     

ــراراته    ــامل وقـ ــريق العـ ــداولات الفـ ــرة (إلى مـ ــن ٢١الفقـ  مـ
وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لمــا     ). A/CN.9/510الوثــيقة 

 .أنجزه الفريق العامل من أعمال

ــنه     -٢٢٣ ــامل، إدراكــا م ــريق الع ولاحظــت اللجــنة أن الف
الوثــيقة  مــن ٣٤٥الفقــرة (للولايــة الــتي أســندتها إلــيه اللجــنة 

A/56/17) (           وبصـورة خاصـة أن اللجـنة كانت قد قررت أن
ــباره ينــبغي أن     المســائل الــتي سيضــعها الفــريق العــامل في اعت
تشـمل بصـفة أولية عمليات النقل من الباب إلى الباب، غير            
ــدرس أيضــا       ــه الحــرية في أن ي ــامل ســتكون لـ ــريق الع أن الف

ــنقل مــن الــباب إ    ــناول عملــيات ال لى استصــواب وجــدوى ت
، اعتمد الرأي   )الـباب أو جوانـب معيـنة مـن تلـك العمليات           

الـذي يستصـوب إدراج عملـيات النقل من الباب إلى الباب            
أيضــا ضــمن مناقشــاته ومعالجــة تلــك العملــيات باســتحداث 
ــتي      ــزاع بــين مشــروع الصــك والأحكــام ال نظــام يحــل أي ن
تحكـم الـنقل الـبري للبضـائع في الحـالات الـتي يُستكمل فيها               

ل الـبحري بجزء واحد أو أكثر من عمليات النقل البري           الـنق 
للاطــلاع عــلى آراء الفــريق العــامل بشــأن المســألة المــتعلقة    (

 من الوثيقة ٣٢-٢٦بـنطاق مشـروع الصك، انظر الفقرات      
A/CN.9/510 .(    ــه ــامل رأى أن ــريق الع ولوحــظ أيضــا أن الف

سـيكون مـن المفـيد لــه أن يواصـل مناقشـاته بشـأن مشروع                
ــن ــه سيشــمل   الصــك ب اء عــلى الافــتراض العمــلي المؤقــت بأن

ومن ثم، طلب الفريق    . عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الباب         
 من ٣٢الفقرة (العـامل إلى اللجـنة أن توافق على هذا النهج           

 ).A/CN.9/510الوثيقة 

وفـيما يـتعلق بــنطاق مشـروع الصــك، أعـرب عــدد      -٢٢٤
بأن يُوسّع  مـن الوفـود عـن تأيـيدها القوي للافتراض العملي            
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نطـاق مشـروع الصـك ليشمل عمليات النقل من الباب إلى            
وأشــير إلى أن مواءمــة الــنظام القــانوني الــذي يحكــم   . الــباب

عملــيات الــنقل مــن الــباب إلى الــباب هــي ضــرورة عملــية،   
بالـنظر إلى العـدد الكـبير والمـتزايد مـن الحالات التي يتم فيها               

بناء على ) في حاوياتسـيما نقـل البضائع المعبّأة        ولا(الـنقل   
وبيــنما لم يصــدر أي اعــتراض . عقــود مــن الــباب إلى الــباب

عـلى هذا النطاق الموسّع لمشروع الصك، اتفق بصورة عامة          
عـلى أنـه ينـبغي للفـريق العـامل، لـدى مواصلة مداولاته، أن               
يلـتمس مشـاركة مـنظمات دولـية مـثل الاتحـاد الدولي للنقل              

ية للـنقل الـدولي بالسكك      الطـرقي والمـنظمة الحكومـية الدول ـ      
. الحديديـة وغيرهمـا من المنظمات الدولية المعنية بالنقل البري         

ودُعـي الفـريق العامل إلى أن ينظر في أخطار توسيع القواعد            
الـتي تحكم النقل البحري لتشمل النقل البري، وإلى أن يضع            
في اعتـــباره، لـــدى صـــوغ مشـــروع الصـــك، الاحتـــياجات  

ودعــت اللجــنة أيضــا الــدول . بضــائعالمحــددة للــنقل الــبري لل
ــبري في     ــنقل ال ــبة إلى أن تُشــرك خــبراء في ال الأعضــاء والمراق

ــود الــتي تشــارك في مــداولات الفــريق العــامل    ودعــت . الوف
) المعـني بقـانون النقل  (اللجـنة كذلـك الفـريق العـامل الثالـث       

إلى ) المعـــني بالـــتجارة الإلكترونـــية(والفـــريق العـــامل الـــرابع 
. مـا فيما يتعلق بوثائق النقل التي لم توضع بعد         تنسـيق أعماله  

وبيـنما اتفـق بصـورة عامة على أن مشروع الصك ينبغي أن       
يوفـر آلـيات مناسـبة لتجنـب الـنـزاعات المحتملة بين مشروع             

ولا ســيما (الصــك والصــكوك المــتعددة الأطــراف الأخــرى   
ــنقل        ــلى ال ــبق ع ــية تنط ــد إلزام ــتي تتضــمن قواع الصــكوك ال

ب عن رأي مفاده أن تجنب نـزاعات كهذه لن  ، أُعـر  )الـبري 
ــية مشــروع الصــك عــلى      ــيا لكــي يضــمن مقبول يكــون كاف
نطــاق واســع مــا لم تُــرس الأحكــام الموضــوعية مــن مشــروع 

. الصــك قواعــد مقــبولة في كــل مــن الــنقل الــبحري والــبري 
ودُعـي الفـريق العـامل إلى استقصاء إمكانية تضمين مشروع      

ون منفصـلة ولكن نافذة     الصـك مجموعـات مـن القواعـد تك ـ        
ــول بصــورة مشــتركة   ــياريا في   (المفع ــد يكــون بعضــها اخت ق

وبعد المناقشة وافقت اللجنة    . للـنقل البحري والبري   ) طابعـه 

عـلى الافـتراض العملي بأن مشروع الصك ينبغي أن يشمل           
عملـيات الـنقل مـن الباب إلى الباب، رهنا بمواصلة النظر في             

ن يكون الفريق العامل    نطـاق انطـباق مشـروع الصـك بعد أ         
قـد نظـر في الأحكام الموضوعية من مشروع الصك وتوصل           
ــباب إلى      ــنقل مــن ال ــية عمــلها في ســياق ال إلى فهــم أتم لكيف

 .الباب
 
 

مشاريع البنية التحتية الممولة من                       -تاسعا  
 القطاع الخاص      

 

ــيـن، في     -٢٢٥ ــثـة والثلاث ــا الثال اعــتمدت اللجــنة في دورتهـ
ــيل الأ٢٠٠٠عــام  ونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع  ، دل

البنـــية التحتـــية الممولـــة مـــن القطـــاع الخـــاص، المؤلـــف مـــن  
، مع التعديلات   (A/CN.9/471/Add.9)التوصـيات التشـريعية     

الــتي اعــتمدتها اللجــنة في تلــك الــدورة والمــلحوظات المــلحقة 
ــريعية   ــيات التشـ ــتي أذن (A/CN.9/471/Add.1-8)بالتوصـ ، الـ

صــيغتها النهائــية عــلى ضــوء مــداولات   للأمانــة بوضــعها في 
 وقد نشر الدليل التشريعي بجميع اللغات الرسمية        )٢٩(.اللجـنة 

 .٢٠٠١في عام 

وفي الــدورة ذاتهــا، نظــرت اللجــنة أيضــا في اقــتراح    -٢٢٦
ورئي أنه على الرغم    . بشـأن الأعمـال المقـبلة في ذلـك المجال         

 مــن أن الدلــيل التشــريعي ســيكون مــرجعا مفــيدا للمشــرّعين
المحلــيين في إنشــاء إطــار قــانوني مــؤات لاســتثمارات القطــاع  
الخـاص في البنـية التحتـية العمومـية، فمن المستصوب أن تعد             
ــدا في شــكل أحكــام تشــريعية      اللجــنة إرشــادات أكــثر تحدي
ــناول مســائل     نموذجــية أو حــتى في شــكل قــانون نموذجــي يت

 )٣٠(.معينة

ــتراح، قــررت الل   -٢٢٧ ــنظر في ذلــك الاق جــنة أن وبعــد ال
، في مسألة   ٢٠٠١تـنظر في دورتها الرابعة والثلاثين، في عام         

ــام      ــي أو أحكـ ــانون نموذجـ ــداد قـ ــدوى إعـ ــواب وجـ استصـ
ــيل       ــناولها الدلـ ــتارة تـ ــائل مخـ ــأن مسـ ــية بشـ ــريعية نموذجـ تشـ

ولمسـاعدة اللجـنة عـلى اتخاذ قرار مستنير في هذا     . التشـريعي 
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يرها من  الشـأن، طُلـب الى الأمانـة أن تُـنظم، بالـتعاون مع غ             
ندوة المـنظمات الدولـية والمؤسسـات المالـية الدولـية المهتمة،            

 )٣١(.للتعريف بالدليل التشريعي

ــة مــن  "ونظمــت نــدوة بعــنوان   -٢٢٨ ــية الممول ــية التحت البن
برعاية " الإطـار القـانوني والمسـاعدة التقنـية       : القطـاع الخـاص   

مشـتركة ومسـاعدة تنظيمـية مـن المرفق الاستشاري لشؤون           
 التحتــية العمومــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص، وهــو   البنــية

مـرفق مـتعدد المـانحين للمسـاعدة التقنـية يهدف الى مساعدة             
الـبلدان النامـية عـلى تحسـين نوعـية بنـياتها التحتـية من خلال          

 الى ٢وعُقدت النـدوة في فييـنا من  . اشـراك القطاع الـخاص   
رة اللجنة ، أثناء الأسبوع الثاني من دو     ٢٠٠١يولـيه   / تمـوز  ٤

 .الرابعة والثلاثين

ــام    -٢٢٩ ــثلاثين في عــ ــرابعة والــ ــدورة الــ ، ٢٠٠١وفي الــ
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بنـتائج الـندوة، كمـا هي                 

ــة     ــن الأمان ــرة م ــت . (A/CN.9/488)ملخصــة في مذك وأعرب
اللجـنة عـن امتنانها للمرفق الاستشاري لشؤون البنية التحتية        

ع الخــاص عـــلى دعمـــه المـــالي  العمومــية الممولـــة مـــن القطـــا 
والتنظــيمي، ولمخــتلف المــنظمات الحكومــية الدولــية وغــير      
الحكومــية الدولــية الــتي كانــت ممــثلة في الــندوة وللمتكــلمين  

 .الذين شاركوا فيها

وفي تلـــك الـــدورة، نظـــرت اللجـــنة في استصـــواب   -٢٣٠
وجــدوى القــيام بمــزيد مــن الأعمــال في مجــال مشــاريع البنــية 

 وبعــد المناقشــة،  )٣٢(.لــة مــن القطــاع الخــاص   التحتــية الممو
ــة صــوغ        ــامل مهم ــريق ع ــناط بف ــلى أن ت اتفقــت اللجــنة ع
ــية      أحكــام تشــريعية نموذجــية أساســية في مجــال مشــاريع البن

وارتأت اللجنة أنه، اذا    . التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخاص        
أريـد انجـاز المزيد من الأعمال في مجال مشاريع البنية التحتية            

ة مـن القطـاع الخـاص في غضـون فـترة زمنـية معقولة،               الممول ـ
فسـيكون مـن الضـروري اختـيار مجـال محدد من بين المسائل              

وبــناء عــلى ذلــك،  . العديــدة الــتي يتــناولها الدلــيل التشــريعي 
اتفــق عــلى تكــريس الــدورة الأولى للفــريق العــامل المذكــور   

ــريعية        ــام تش ــتي يمكــن صــوغ أحك ــددة ال ــائل المح ــبين المس لت
ة بشـــأنها، مـــع احـــتمال أن تشـــكل هـــذه الأحكـــام نموذجـــي

 )٣٣(.ملحقا اضافيا للدليل التشريعي

وعقـد الفـريق العـامل، الذي أطلق عليه اسم الفريق          -٢٣١
المعـــني بمشـــاريع البنـــية التحتـــية الممولـــة مـــن (العـــامل الأول 
) الأولى المخصصة لهذا البند   (دورته الرابعة   ) القطـاع الخـاص   
ــن   ــنا مـ ــول٢٨ إلى ٢٤في فييـ ــبتمبر / أيلـ ــرر . ٢٠٠١سـ وقـ

ــواردة في       ــريعية ال ــتخدام التوصــيات التش ــامل اس ــريق الع الف
ــية     ــية التحت دلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع البن

 .الممولة من القطاع الخاص كأساس لمداولاته

 ١٩الفقرة  (ووفقـا لاقـتراح كـان قد قدم في الندوة            -٢٣٢
ق العامل إلى تكريس    ، دعي الفري  )A/CN.9/488مـن الوثـيقة     

اهـتمامه لمـرحلة محـددة مـن مشـاريع البنـية التحتية، ألا وهي               
اختـــيار صـــاحب الامتـــياز، بغـــية صـــوغ اقـــتراحات محـــددة  

ومـع ذلك، رأى الفريق العامل      . لصـوغ الأحكـام التشـريعية     
أنـــه قـــد يكـــون مـــن المستصـــوب صـــوغ أحكـــام تشـــريعية   

-١٨ات  انظر الفقر (نموذجـية بشـأن مواضـيع أخرى مختلفة         
وطلب الفريق العامل إلى    ). A/CN.9/505 مـن الوثـيقة      ١٧٤

الأمانــة أن تعــد مشــاريع أحكــام تشــريعية نموذجــية في مجــال  
مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص، استنادا               
إلى تلـك المداولات والقرارات، لتقديمها إلى الدورة الخامسة         

 المـــزيد مـــن  للفـــريق العـــامل بهـــدف استعراضـــها واجـــراء    
 .المناقشات بشأنها

ــع    -٢٣٣ ــلما مـ ــنة عـ ــية، أحاطـــت اللجـ ــدورة الحالـ وفي الـ
ــرابعة        ــه ال ــال دورت ــن أعم ــامل ع ــريق الع ــتقرير الف ــتقدير ب ال

(A/CN.9/505) .  وأثنــت اللجــنة عــلى الفــريق العــامل وعــلى
الأمانـة لمـا أحـرز مـن تقـدم حـتى الآن في وضـع مجموعة من                  

موذجـــية المـــتعلقة بالدلـــيل مشـــاريع الأحكـــام التشـــريعية الن
وطلبــت اللجــنة إلى الفــريق العــامل أن يســتعرض . التشــريعي

مشـاريع الأحكـام التشـريعية النموذجـية بهـدف انجاز أعماله            
ــه الخامســة  ــامل بوضــع    . في دورت ــريق الع ــيام الف وذكــر أن ق
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مشــاريع الأحكــام التشــريعية النموذجــية في صــيغتها النهائــية 
حكام التشريعية النموذجية   سـوف يسـهل توزيـع مشاريع الأ       

في الوقـت المناسـب عـلى الـدول والمـنظمات للتعلـيق علــيها،       
وقــيام اللجــنة بالــنظر فــيها بهــدف اعــتمادها كمــلحق اضــافي 
لدلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع البنــية التحتــية  
الممولـة مـن القطـاع الخـاص في دورتها السادسة والثلاثين في             

 .٢٠٠٣عام 
 
 

رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام                       -عاشرا   
١٩٥٨ 

 

لوحـــظ أن اللجـــنة كانـــت قـــد أقـــرت، في دورتهـــا   -٢٣٤
، المشــروع الــذي اضــطلع ١٩٩٥الثامــنة والعشــرين في عــام 

بـه بالاشـتراك مـع اللجنة دال التابعة للرابطة الدولية لنقابات       
المحــــامين والــــرامي إلى رصــــد التنفــــيذ التشــــريعي لاتفاقــــية  

لوحـظ أيضـا أن الغـرض من المشروع، كما           و )٣٤(.نـيويورك 
أقــرته اللجــنة، يقتصــر عــلى ذلــك الهــدف وأن الغــرض مــنه،  
عـلى وجــه الخصــوص، لــيس رصـد قــرارات مــنفردة صــادرة   

وعلاوة على ذلك، لوحظ أن . عـن المحـاكم تطبـيقا للاتفاقية    
 ردا على   ٦١الأمانـة تلقـت، في بدايـة الدورة الحالية للجنة،           

 إلى الـــدول الأطـــراف في الاتفاقـــية الاســـتبيان الـــذي أرســـل
فيما يتعلق بالنظام   )  دولـة طـرفا    ١٣٠الـبالغ عددهـا الحـالي       (

القـانوني الـذي يحكـم الاعـتراف بقـرارات التحكيم الأجنبية            
 .وانفاذها في تلك الدول

ــا      -٢٣٥ ــيف جهودهـ ــلى تكثـ ــة عـ ــنة الأمانـ ــت اللجـ وحثـ
للحصـول عـلى المعلومـات الضـرورية لاعـداد الـتقرير وعلى             

لقـيام، لذلـك الغـرض، بإعـادة توزيـع الاستبيان على الدول             ا
الأطـراف في الاتفاقـية الـتي لم ترد بعد على الاستبيان، طالبة           
مـنها أن تفعـل ذلـك في أقـرب وقـت ممكـن أو أن تقوم، إلى               
الحـد الضـروري، بـابلاغ الأمانـة بـأي تطـورات جديدة منذ             

يضا على  وحُثّـت الأمانة أ   . ردودهـا السـابقة عـلى الاسـتبيان       
الحصـول عـلى المعلومات من مصادر أخرى، وخصوصا من          

وبعد المناقشة،  . المـنظمات الحكومـية الدولـية وغير الحكومية       
طُلــب إلى الأمانــة أن تعــد، لــدورة مقــبلة للجــنة، مذكــرة        
تعــرض فــيها الاســتنتاجات الــتي تســتند إلى تحلــيل المعلومــات 

 .التي جمعت والتي يمكن تحديثها

ناقشـة أهمية المشروع، استرعي انتباه اللجنة       وأثـناء م   -٢٣٦
ووفقـا لمـا لوحظ في رسالة    . إلى مـثال يـتعلق بصـناعة القطـن        

ــية    ــثا إلى الأمانــة مــن اللجــنة الاستشــارية الدول موجهــة حدي
وهــي مــنظمة حكومــية دولــية تضــم الــدول المهــتمة  (للقطــن 

ــتاج القطــن وتصــديره واســتيراده واســتهلاكه   كــان، في ) بان
ــام  ــتي    ، ٢٠٠١عـ ــيم الـ ــرارات التحكـ ــيع قـ ــثي جمـ ــاء ثلـ زهـ

صـدرت فـيما يـتعلق بالـتجارة الدولـية في القطن قد تجاهلها              
الطـرف المخطـئ وأن هـذا الأمـر يقوّض الثقة في نظام تجارة              

ورئي . القطـن ويفرض تكاليف على سلسلة القطن بأكملها       
عـلى نطاق واسع أن عدم الامتثال لقرارات التحكيم مسألة          

اية فوريــة لأن ذلــك يمكــن أن يقــوّض    خطــيرة تتطلــب عــن  
كفـــاءة التحكـــيم وموثوقـــية العقـــود ممـــا يمكـــن أن يزعـــزع  

ــية بشــكل خطــير    ــتجارة الدول ــذا الصــدد، جــرى   . ال وفي ه
التأكـيد عـلى ضـرورة زيادة جهود اللجنة في مجالي التدريب            
والمسـاعدة وعـلى أنه يمكن أن يكون من المفيد عقد ندوات            

ء بـين القضـاة فـيما يـتعلق بتفسير          قضـائية لـتعزيز تـبادل الآرا      
ولوحــظ أنــه لا يمكــن تخصــيص مــوارد  . الاتفاقــية وتطبــيقها

اضــافية مــن الأمانــة لذلــك الجهــد الا اذا جــرى تعزيــز أمانــة  
ــر      (اللجــنة  ــة اللجــنة، انظ ــز أمان ــتابعة المناقشــة بشــأن تعزي لم

 ). أدناه٢٧١-٢٥٨الفقرات 
 
 

   توسيع عضوية اللجنة            -حادي عشر      
 

ــة   أحاطــ -٢٣٧ ــية العام ــرار الجمع /٥٦ت اللجــنة عــلما بق
ــؤرخ ٤٢٢ ــانون الأول١٢ المـ ــمبر /  كـ  الـــذي ٢٠٠١ديسـ

ــد أن        ــلى توصــية اللجــنة السادســة وبع ــناء ع ــيه، ب ــررت ف ق
ارجاء ، (A/56/315)نظـرت في تقريـر مقـدم من الأمين العام       

الـنظر في توسيع عضوية اللجنة واتخاذ قرار بشأنه إلى دورتها         
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تقرير لجنة الأمم "، في اطـار البند المعنون      السـابعة والخمسـين   
المـتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة         

 ".والثلاثين

واتفـق عمومـا على أنه ينبغي توسيع عضوية اللجنة            -٢٣٨
ــة  . في أقــرب وقــت ممكــن  واســتذكرت اللجــنة مناقشــة مماثل

مــة  ورأت بصــورة عا)٣٥(جــرت في دورتهــا الــرابعة والــثلاثين
أن مــن شــأن ذلــك التوســيع أن يضــمن الحفــاظ عــلى تمثــيل   
ــادية،     ــنظم الاقتصــ ــية والــ ــيد القانونــ ــيع التقالــ ــنة لجمــ اللجــ

ــزيادة الكــبيرة في عضــوية المــنظمة   ــنظر إلى ال . وخصوصــا بال
وبالاضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أن أي توسـيع لعضـوية اللجنة              

ى مـن شـأنه أن يسـاعدها عـلى تنفيذ الولاية المسندة اليها عل       
نحــو أفضــل بالاســتفادة مــن مجموعــة مــن الخــبراء مــن عــدد     
مـتزايد من البلدان ومن خلال تعزيز مدى القبول بالنصوص   

وذكر أيضا أن ذلك التوسيع من شأنه       . الصـادرة عن اللجنة   
ــتجاري       ــانون ال ــاد أهمــية الق ــو واف ازدي ــلى نح أن يجســد ع
ــلحفاظ عــلى الســلم      ــدولي بالنســبة للتنمــية الاقتصــادية ول ال

وعـلاوة عـلى ذلـك، قيل ان توسيع اللجنة من           . الاسـتقرار و
شــأنه أن يشــجع عــلى مشــاركة الــدول الــتي لا تســتطيع أن   
تـبرر تخصيص الموارد البشرية وغير البشرية اللازمة للتحضير         
لاجــتماعات اللجــنة وأفــرقة عمــلها وحضــورها مــا لم تكــن   

وذكــر أيضــا أن التوســيع مــن شــأنه أن ييســر   . أعضــاء فــيها
يق مــع الأعمــال الــتي تضــطلع بهــا المــنظمات الأخــرى   التنســ

ــزداد       ــا ي ــدر م ــانون الخــاص بق الناشــطة في مجــال توحــيد الق
. الـــتداخل بـــين عضـــوية اللجـــنة وعضـــوية تلـــك المـــنظمات

ولوحـظ أيضــا أن توســيع اللجــنة لــن يؤثــر في كفاءتهــا أو في  
طـرائق عمـلها، وخصوصـا مشـاركة المراقبين من الدول غير            

ظمات الدولـية، سواء أكانت حكومية أم غير        الأعضـاء والمـن   
حكومــية، الناشــطة في مــيدان القــانون الــتجاري الــدولي، أو  
يؤثـــر في مـــبدأ التوصـــل إلى القـــرارات بـــتوافق الآراء دون     

 .تصويت رسمي

وفــيما يــتعلق بحجــم التوســيع، أعــرب عــن بعــض        -٢٣٩
 دولــة بيــنما أشــير ٦٠التفضــيل لــتكون العضــوية مؤلفــة مــن 

أمـا فـيما يـتعلق بتوزيع المقاعد    .  دولـة  ٧٢عضـوية   أيضـا إلى    
ــنة    ــية، فقــد أعــرب عــن آراء متباي . عــلى المجموعــات الجغراف

وأبديـت آراء مفادهـا أن توزيـع العضـوية عـلى كل مجموعة              
ــاواة       ــبدأي المس ــتنادا إلى م ــيه اس ــنظر ال ــبغي أن ي ــية ين جغراف
والمعاملـة المنصـفة بغـية تجنــب أي تمثـيل نـاقص بالــرجوع إلى      

بادئ الأساسـية بشـأن المساواة في التمثيل التي تنص عليها           الم ـ
ولكن، .  مـن المـادة الثانـية من ميثاق الأمم المتحدة          ١الفقـرة   

أبديـت أيضـا آراء تدعـو إلى الحفاظ على النسب الحالية بين             
ــية  ــات الإقليمـ ــرك    . المجموعـ ــلى تـ ــق عـ ــة، اتفـ ــد المناقشـ وبعـ

 .المسألتين لكي تبت فيهما اللجنة السادسة
 
 

السوابق القضائية المستندة إلى                   -ثاني عشر    
 نصوص الأونسيترال         

 
 

 السوابق القضائية -ألف
 

لاحظــت اللجــنة، مــع الــتقدير، الأعمــال الجاريــة في  -٢٤٠
ــذي أنشــئ لجمــع ونشــر الســوابق القضــائية      ــنظام ال اطــار ال

، والذي يتمثل   )كلاوت(المسـتندة إلى نصـوص الأونسيترال       
ــا  ــداد ملخصـــات للقضـ ــامل نصـــوص  في إعـ ــيع لكـ يا، وتجمـ

ــثل      ــية مـ ــية وأدوات تحليلـ ــنات بحثـ ــداد معيـ ــرارات، وإعـ القـ
ولوحـظ أنـه حـتى تاريخ الدورة الراهنة         . المكانــز والفهـارس   
ــنة، تم نشـــر   ٤٢٠ عـــددا مـــن كـــلاوت، تناولـــت  ٣٦للجـ

ــبا هامــا مــن    . قضــية وأشــير إلى أن نظــام كــلاوت يمــثل جان
ــب والمســاعدة ال     ــات التدري ــل أنشــطة معلوم ــتي  مجم ــية ال تقن

ولوحظ في هذا الصدد أن التوزيع      . تضـطلع بهـا الأونسيترال    
الواســـع الـــنطاق لكـــلاوت، ســـواء في شـــكلها المطـــبوع أو  

 تحــت العــنوان  http://www.uncitral.orgانظــر  (الالكــتروني 
“CLOUT” (     يــرّوج التفســير والتطبــيق الموحديــن لنصــوص

لمحكّمين أو  الأونسـيترال، بـتمكين المهـتمين، مثل القضاة أو ا         
المحـامين أو أطـراف المعاملات التجارية، من مراعاة الأحكام          
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وقرارات التحكيم الصادرة عن ولايات قضائية أخرى لدى        
إصــدار أحكــامهم أو فــتاواهم أو مواءمــة اجــراءاتهم للتفســير 

 .السائد لتلك النصوص

وأعربـت اللجـنة عـن التقدير للمراسلين الوطنيين لما           -٢٤١
 عمـل في جمـع الأحكـام وقـرارات التحكــيم     يقومـون بـه مـن   

وأعربت أيضا  . ذات الصـلة ولإعدادهـم خلاصـات القضـايا        
عــن تقديــرها للأمانــة عــلى قــيامها بتجمــيع وتحريــر واصــدار 
ــتاح عــلى        ــنـز جديــد، م ــع الخلاصــات، وبــإعداد مك وتوزي
شـبكة الويـب، للقانون النموذجي بشأن التحكيم، وضع في          

 عـلى المراسـلين الوطنـيين لابــداء    صـيغته النهائـية بعـد توزيعــه   
 .تعليقاتهم

ولاحظـت اللجـنة أن نظـام كـلاوت يشـمل بشكل             -٢٤٢
أساسـي في الوقـت الـراهن قضـايا تفسـر اتفاقـية البيع الدولي               

واتفــق عــلى . للبضــائع والقــانون الــنموذجي بشــأن التحكــيم
أنـه ينـبغي بذل جهد لتوسيع نطاق المواد التي يتضمنها نظام             

القضــايا وقــرارات التحكــيم الــتي تفســر     كــلاوت لتشــمل  
ــثال       ــبيل الم ــلى س ــنها ع ــيترال الأخــرى، وم نصــوص الأونس
ــد     ــية وقواعـ ــتجارة الالكترونـ ــأن الـ ــنموذجي بشـ ــانون الـ القـ

 .هامبورغ، والقانون النموذجي للاشتراء وغيرها
 
 

خلاصة السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية       -باء 
 الأمم المتحدة للبيع   

 

ت اللجنة إلى أنها، في دورتها الرابعة والثلاثين،        أشار -٢٤٣
طلبـت مـن الأمانـة أن تعـد، بالـتعاون مـع الخـبراء والمراسلين             
الوطنــيين، نصــا في شــكل خلاصــة تحليلــية لقــرارات المحــاكم  
والتحكـيم تحـدد الاتجاهـات في تفسـير اتفاقـية الأمم المتحدة             

ولوحـــظ أن عملـــية . بشـــأن عقـــود البـــيع الـــدولي للبضـــائع 
ــنص     ــتوقع أن يعمــم مشــروع ال ــة وأن مــن الم الصــياغة جاري
عـلى المراسـلين الوطنيين، وأن تعده الأمانة في صيغته النهائية       

ولوحــظ أيضــا أن الأمانــة . في ضــوء مــا تــتلقاه مــن تعلــيقات
تعمـل، بمسـاعدة الخـبراء والمراسـلين الوطنيين، لجمع القضايا           

 اللجنة عن   وأعربت. وتقيـيم دلالـتها وإعـداد مشـاريع أولـية         
ــيين لجهودهــم في إعــداد     ــرها للخــبراء والمراســلين الوطن تقدي
المشـــاريع الأولـــية لفصـــول الخلاصـــة بشـــأن اتفاقـــية الأمـــم   

وبالـنظر إلى أهمـية التحكـيم الـتجاري الدولي      . المـتحدة للبـيع   
ــيترال الـــنموذجي بشـــأن       ــلة الوثـــيقة لقـــانون الأونسـ والصـ

ــدولي بهــذا المجــال، طل    ــتجاري ال بــت اللجــنة إلى  التحكــيم ال
الأمانـة اعداد خلاصة مماثلة بشأن السوابق القضائية المستندة     

ورأت اللجـنة أيضا أنه ينبغي      . إلى ذلـك القـانون الـنموذجي      
للأمانــة أن تبحــث امكانــية اعــداد خلاصــة مــن هــذا القبــيل   

ــام   ــيويورك لع ــية ن ــرارات  ١٩٥٨لاتفاق  بشــأن الاعــتراف بق
 .التحكيم الأجنبية وإنفاذها

 
 

   التدريب والمساعدة التقنية                 -لث عشر     ثا
 

كـــان معروضـــاً عـــلى اللجـــنة مذكـــرة مـــن الأمانـــة  -٢٤٤
(A/CN.9/515)    تحــدد الأنشــطة الــتي تم الاضــطلاع بهــا مــنذ 

دورتهــا الــرابعة والــثلاثين وتــبين اتجــاه الأنشــطة المخطــط لهــا   
للمســتقبل، خصوصــاً في ضــوء الــزيادة في الطلــبات الــواردة  

 ـــ ــة العامـ ــطة التدريــــب   . ةإلى الأمانــ ــظ أن أنشــ ــد لوحــ وقــ
والمسـاعدة التقنـية تجـري عـادة مـن خلال الحلقات الدراسية             
ــبارزة     ــية، الــتي تهــدف إلى شــرح المعــالم ال والبعــثات الاعلام
لنصـوص الأونسيترال والفوائد التي تستمد من اعتمادها من         

ــدول  ــب الـ ــات    . جانـ ــذه الحلقـ ــثل هـ ــا أن مـ ــظ أيضـ ولوحـ
ــثات الاعلام ـــ ــية والبعـ ــاعدة في  الدراسـ ــبا مسـ ــبها غالـ ية تعقـ

صـــياغة تشـــريعات تســـتند إلى أحـــد نصـــوص الأونســـيترال  
 .ووضع تلك التشريعات في صورتها النهائية

وقـد أُبلـغ أن الحلقـات الدراسية والبعثات الإعلامية           -٢٤٥
-١١(فيلنيوس  : التالـية نُظّمـت مـنذ انعقـاد الـدورة السابقة          

ــران١٣ ــيه / حزيـــــ ــادوغو )٢٠٠١يونـــــ  ٢٢-١٨(؛ واغـــــ
ــران ــيه /حزيــــ ــنغو  )٢٠٠١يونــــ ــان دوميــــ  ٢١-٢٠(؛ ســــ
ســبتمبر /  أيلــول١٣-١٠(؛ نــيروبي )٢٠٠١يونــيه /حزيــران
؛ )٢٠٠١ســـبتمبــر /  أيلـــول٢٨-٢٦(؛ مينســـك )٢٠٠١
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ــيــف  ــريــن الأول٤-٢(كيــــــ ــتوبــر / تشــــــ ؛ )٢٠٠١أكــــــ
أكـــــتوبر / تشـــــرين الأول٥-١(دوبروفنـــــيــك، كرواتـــــيــا 

ــيما )٢٠٠١ ؛ )٢٠٠١ر أكــتوب/ تشــرين الأول١٦-١٥(؛ ل
؛ بوغوتـــــا )٢٠٠١ تشــرين الأول ١٩-١٨(أريكيــبا، بــيرو 

ــرين الأول٢٦-٢٥( ــتوبر / تشـ ــانـوي )٢٠٠١أكـ -٦(؛ هـ
ــانون الأول١٢ ــمبر / كــ ــنه  )٢٠٠١ديســ ــنوم بــ  ٥-٣(؛ بــ

أبــريل /  نيســان١٠-٨(؛ جاكارتــا )٢٠٠٢أبــريل /نيســان
وشــارك أعضــاء مــن الأمانــة العامــة بالــتحدث في   ). ٢٠٠٢

ــتماعات  ــن الاجـ ــدد مـ ــرى  عـ ــنظمات أخـ ــا مـ ــتي عقدتهـ .  الـ
بـد مــن رفـض عــدد مــن    وذكـرت أمانــة اللجـنة أنــه كــان لا  

الطلـبات بسـبب الافتقار إلى الموارد الكافية، وأنه بالنسبة لما           
، ليس بالإمكان أن يُلَبّى سوى بعض     ٢٠٠٢تـبقى مـن عـام       

الطلـــبات الـــتي قدمـــتها بلـــدان في أفريقـــيا وآســـيا وأمـــريكا   
 .قيةاللاتينية وأوروبا الشر

وأعربـت اللجـنة عـن تقديرها للأمانة على الأنشطة           -٢٤٦
الــتي تم الاضــطلاع بهــا مــنذ دورتهــا الســابقة وأكــدت أهمــية   
بـرنامج التدريـب والمسـاعدة التقنية لجهود التوحيد والمواءمة          

ورئي على نطاق واسع أن     . الـتي هي في صميم ولاية اللجنة      
ــية لهمــا فــائدة خاص ــ  ة بالنســبة إلى التدريــب والمســاعدة التقن

ــتجارة       ــتقر إلى الخــبراء في مجــالات ال ــتي تف ــية ال ــبلدان النام ال
والقـانون التجاري التي تغطيها أعمال الأونسيترال، كما أن         
أنشـطة التدريب والمساعدة التقنية التي تقوم بها الأمانة يمكن          
أن تـؤدي دوراً هامـاً في الجهود التي تضطلع بها بلدان كثيرة             

 . الاقتصاديلتحقيق التكامل

ولاحظــت اللجــنة مخــتلف أشــكال المســاعدة التقنــية  -٢٤٧
الـتي يمكـن توفيرهــا للـدول الــتي تعـد تشــريعات عـلى أســاس      
ــيرية    ــاريع التحضـ ــتعراض المشـ ــيترال، كاسـ نصـــوص الأونسـ
للتشــريعات مــن وجهــة نظــر نصــوص الأونســيترال، واعــداد 

ى اللوائــح التنفــيذية لهــذه التشــريعات، وابــداء التعلــيقات عــل 
تقاريــر لجــان الإصــلاح القــانوني، وكذلــك تنظــيم جلســات  
إعلامـية للمشـرعين والقضـاة والمحكّمين وموظفي المشتريات         

وســائر مســتعملي نصــوص الأونســيترال، حســبما تتضــمنها   
ووافقـــت اللجـــنة عـــلى أن الـــزيادة    . التشـــريعات الوطنـــية 

الســريعة في إصــلاحات القــانون الــتجاري تمــثل فرصــة هامــة 
نة لكـــي تخطـــو أشـــواطا كـــبيرة في ســـبيل بلـــوغ أمـــام اللجـــ

أهدافهـا، عـلى الـنحو الـذي توخته الجمعية العامة في قرارها             
ــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥ ــانون الأول١٧المــــ ــمبر / كــــ ديســــ
ورئـي أيضـا عـلى نطـاق واسـع أن بامكان اللجنة،            . ١٩٦٦

مـن خـلال عمـلها المتوازن طوال السنوات الخمس والثلاثين          
ير تطويـر التجارة الدولية في اقتصاد       الماضـية الموجـه نحـو تيس ـ      

يتســم بالعولمــة عــلى أســاس المســاواة والمــنفعة المشــتركة، أن   
تقـدم مساهمة فريدة نحو تحقيق الهدف الرامي إلى نشر فوائد           

 .العولمة على جميع الدول بطريقة متوازنة وعادلة

وأحاطــت اللجــنة عــلماً، مــع الــتقدير، بالإســهامات  -٢٤٨
ا وفرنســا وقــبرص والــيونان لـــبرنامج    الــتي قدمــتها سويســر   

كمـــا أعربـــت عـــن تقديـــرها . التدريـــب والمســـاعدة التقنـــية
لســنغافورة وقــبرص وكمــبوديا وكينــيا والمكســيك والنمســا  
عـــلى إســـهامها في صـــندوق الأونســـيترال الاســـتئماني لمـــنح 
الــبلدان النامــية الأعضــاء في الأونســيترال مســاعدات خاصــة  

ــن  ــاء ذلـــك الصـ ــنذ إنشـ ــفر، مـ ــتئمانيبالسـ ــا . دوق الاسـ كمـ
أعربـت اللجـنة عـن تقديرها للدول والمنظمات الأخرى التي           
أسـهمت في بـرنامجها للتدريـب والمسـاعدة بتوفير الأموال أو       

 .الموظفين أو باستضافة الحلقات الدراسية

ــارج       -٢٤٩ ــن خ ــتمويل م ــلى أهمــية ال وأكــدت اللجــنة ع
ة، وناشدت  الميزانـية لتنفـيذ أنشـطة التدريب والمساعدة التقني        

مـن جديـد جمـيع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات           
المهــــــتمة أن تــــــنظر في تقــــــديم مســــــاهمات إلى صــــــناديق  
الأونسـيترال الاسـتئمانية حـتى تـتمكن أمانـة اللجنة من تلبية             
الطلـبات المـتزايدة في الـبلدان النامـية والـدول المستقلة حديثاً             

للمــندوبين مـــن  عــلى التدريــب والمســاعدة، وحــتى يتســنى      
ــتماعات الأونســيترال     ــبلدان النامــية حضــور اج واقــترح . ال

ــا للســعي بنشــاط إلى      ــة جهده ــة العام ــبذل الأمان أيضــاً أن ت
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ــنظمات المانحــة،      ــبلدان والم ــن ال الحصــول عــلى مســاهمات م
وذلـك مـثلاً بصـوغ اقـتراحات محـددة بشـأن مشـاريع لدعم               

 .أنشطتها في مجالي التدريب والمساعدة التقنية

ونظـراً لمحدوديـة المـوارد المـتاحة لأمانة اللجنة، سواء        -٢٥٠
مـن الميزانـية أو مـن خـارج الميزانية، جرى الإعراب عن قلق              
شـديد مـن أن اللجـنة لـن تسـتطيع أن تـنفذ ولايتها بالكامل                

ــية    ــاعدة التقنـ ــب والمسـ ــل بالتدريـ ــيما يتصـ ــرى  . فـ ــا جـ كمـ
ــه، مــا   لم يــتحقق تعــاون وتنســيق   الإعــراب عــن قلــق مــن أن

فعّـالان بـين الأمانـة العامـة ووكـالات المسـاعدة الإنمائية التي              
تقـدّم المساعدة التقنية أو تموّلها، فقد تفضي المساعدة الدولية          
إلى اعـتماد قوانـين وطنـية لا تمـثل المعـايير المتفق عليها دولياً،         

 .ومنها اتفاقيات الأونسيترال وقوانينها النموذجية

دير الخطوات الأولية التي    ولاحظـت اللجـنة مـع التق       -٢٥١
اتخـذت في اتجـاه تنفـيذ طلـب وجهته الجمعية العامة في العام              
الماضـي إلى الأمـين العـام لـزيادة المـوارد البشـرية والمالية على               

غــير أن اللجــنة . الســواء المــتاحة لأمانــة اللجــنة زيــادة كــبيرة 
تكـتمل بعـد وأنـه لم يتم         لاحظـت أيضـا أن تلـك الجهـود لم         

عضــوين جديديــن في أمانــتها محــل العضــوين     بعــد إحــلال  
لذلك قررت اللجنة،   . اللذيـن غادراهـا مـنذ دورتهـا السـابقة         

ــب والمســاعدة       ــبرنامجها للتدري ــال ل ــيذ الفعّ ــة التنف ــية كفال بغ
ونشـر أعمالهـا في الوقـت المناسب، أن توصي الجمعية العامة           
بــأن تطلــب إلى الأمــين العــام تكثــيف الجهــود والتعجــيل بهــا  

 أمانــة اللجــنة ضــمن حــدود المــوارد المــتاحة للمــنظمة  لــتعزيز
 ). أدناه٢٧١-٢٥٨انظر الفقرات (
 

حالة نصوص الأونسيترال القانونية                    -رابع عشر     
 والترويج لها      

 

ــة    -٢٥٢ ــن الأمانـ ــرة مـ ــتنادا إلى مذكـ ، (A/CN.9/516)اسـ
نظـــرت اللجـــنة في حالـــة الاتفاقـــيات والقوانـــين النموذجـــية 

 اضــطلعت بهــا، وكذلــك في حالــة المنبــثقة مــن الأعمــال الــتي
ــا    ــية وإنفاذهـ ــيم الأجنبـ ــرارات التحكـ ــتراف بقـ ــية الاعـ اتفاقـ

ولاحظــت اللجــنة بغــبطة الإجــراءات  ). ١٩٥٨نــيويورك، (
/  تموز ١٣الجديـدة الـتي اتخذتهـا دول وولايـات قضـائية بعـد              

) تـاريخ اختتام الدورة الرابعة والثلاثين للجنة    (٢٠٠١يولـيه   
 :بشأن الصكوك التالية

ــدولي     )أ(  ــيع الــ ــتقادم في البــ ــترة الــ ــية فــ اتفاقــ
، ١٩٧٤يونيه  / حزيران ١٤للبضـائع، المـبرمة في نيويورك في        

ــروتوكول    ــة بموجـــب بـ ــيغتها المعدلـ ــان١١بصـ ــريل / نيسـ أبـ
 ؛١٧: ، عدد الدول الأطراف١٩٨٠

ــدولي     )ب(  ــيع الــ ــتقادم في البــ ــترة الــ ــية فــ اتفاقــ
عدد ]. لةبصـيغتها غير المعد   ) [١٩٧٤نـيويورك،   (للبضـائع،   

 ؛٢٤: الدول الأطراف

اتفاقــــية الأمــــم المــــتحدة للــــنقل الــــبحري   )ج( 
ــائع،  ــبورغ (١٩٧٨للبضـــ ــدول )قواعـــــد هامـــ ؛ عـــــدد الـــ
 ؛٢٨: الأطراف

اتفاقــية الأمــم المــتحدة لعقــود البــيع الــدولي   )د( 
إجــراءان جديـــدان مــن جانـــب   ). ١٩٨٠فييـــنا، (للبضــائع  

 ؛٦١: اسرائيل وكولومبيا؛ عدد الدول الأطراف

اتفاقــــية الأمــــم المــــتحدة بشــــأن الســــفاتج  )ه( 
نيويورك، (الدولـية والسندات الاذنية الدولية      ) الكمبـيالات (

في الاتفاقية  . اجـراء جديـد مـن جانـب هـندوراس         ). ١٩٨٨
ــبعة       ــتاج إلى سـ ــت تحـ ــا زالـ ــي مـ ــرف؛ وهـ ــلاث دول أطـ ثـ

 إجراءات انضمام اضافية لكي يبدأ نفاذها؛

صـــة بمســـؤولية اتفاقـــية الأمـــم المـــتحدة الخا )و( 
فييــنا، (مــتعهدي محطــات الــنقل الطرفــية في الــتجارة الدولــية 

في الاتفاقـية دولـتان طرفان؛ وهي ما زالت تحتاج          ). ١٩٩١
 إلى ثلاثة إجراءات انضمام إضافية لكي يبدأ نفاذها؛

ــأن الكفـــالات   )ز(  ــية الأمـــم المـــتحدة بشـ اتفاقـ
). ١٩٩٥نيويورك،  (المسـتقلة وخطابـات الاعـتماد الضـامنة         

 دول ٦اجــراء جديــد مــن جانــب بــيلاروس؛ في الاتفاقــية      
 أطراف؛



A/57/17  
 

53 

ــيـم     )ح(  ــرارات التحكــ ــتراف بقــ ــية الاعــ اتفاقــ
إجـراءات جديدة   ). ١٩٥٨نـيويـورك،   (الأجنبـيـة وانفاذهــا     

وايسلندا وزامبيا؛  )  الاسلامية –جمهورية  (مـن جانـب ايران      
 ؛١٢٩: عدد الدول الأطراف

ي للتحكـــيم قـــانون الأونســـيترال الـــنموذج )ط( 
الولايـات القضـائية الجديدة التي      . ١٩٨٥الـتجاري الـدولي،     

 كرواتيا؛: سنت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي

قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحويلات        )ي( 
 ؛١٩٩٢الدائنة الدولية، 

قــــانون الأونســــيترال الــــنموذجي لاشــــتراء  )ك( 
يات القضائية  ؛ الولا ١٩٩٤السـلع والإنشـاءات والخدمــات،       

: الجديـدة الـتي سـنت تشـريعات تستند إلى القانون النموذجي           
 جمهورية تنـزانيا المتحدة وسلوفاكيا وموريشيوس ومنغوليا؛

ــأن     )ل(  ــنموذجي بشــ ــيترال الــ ــانون الأونســ قــ
الولايــات القضــائية الجديــدة . ١٩٩٦الــتجارة الإلكترونــية، 

ايرلندا : الـتي سـنت تشـريعات تسـتند إلى القانون النموذجي          
ــات جيرســي    ــبين وولاي ــتاج   (وســلوفينيا والفل ــتابع ل ــبلد ال ال

 ؛)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

ــأن     )م(  ــنموذجي بشــ ــيترال الــ ــانون الأونســ قــ
ــدة  . ١٩٩٧الإعســار عــبر الحــدود،   ــة القضــائية الجدي الولاي

ضمن : الـتي سـنّت تشـريعات تسـتند إلى القـانون النموذجي           
 .لافيا، مونتينيغرويوغوس

وأبلــغ أيضــا أن لكســمبرغ قــد وقعّــت عــلى اتفاقــية  -٢٥٣
ــية   ــتجارة الدولـ ــتحقات في الـ ــة المسـ ــتحدة لاحالـ ــم المـ . الأمـ

ــتي      ــتقدير للإجــراءات التشــريعية ال وجــرى الإعــراب عــن ال
وتم توجـيه طلب إلى الدول      . اتخـذت بشـأن نصـوص اللجـنة       

يا أعدتــه الـتي ســنت، أو هــي بصــدد أن تسـن، قانونــا نموذج ــ 
اللجـنة، أو تـنظر في اتخـاذ إجـراء تشـريعي بصدد اتفاقية هي           
. مـــن نـــتاج أعمـــال اللجـــنة، أن تـــبلغ أمانـــة اللجـــنة بذلـــك

وسـتكون تلـك المعلومـات ذات فـائدة للدول الأخرى لدى            

واقــترح أن يــولى . نظــرها في اتخــاذ إجــراءات تشــريعية مماثلــة
ية المــتخذة اعتــبار لأنشــطة الإبــلاغ عــن الإجــراءات التشــريع 

بشــأن نــص مــن نصــوص الأونســيترال والتشــريعات المــتأثرة   
 .بنص من نصوص الأونسيترال

وأبلـغ ممـثلو ومراقبو عدد من الدول أنه يجري النظر       -٢٥٤
في اتخـاذ إجـراء رسمـي بغية الانضمام إلى الاتفاقيات المختلفة      
واعــتماد تشــريعات تســتند إلى القوانــين النموذجــية المخــتلفة  

وأعـرب أيضـا عـن رأي مفاده أن         . دتهـا الأونسـيترال   الـتي أع  
لعمــل اللجــنة تــأثيرا عامــا مفــيدا بتركــيزه عــلى الفوائــد الــتي  
تجـنى مـن النصـوص القانونـية الموحدة، حتى قبل أن تعتمدها             

 .الدول

ورأت اللجــنة بوجــه عــام أن جهودهــا نحــو توحــيد   -٢٥٥
لا يمكن ومواءمـة قوانـين التجارة لها تأثير عام مفيد، ولكنها        

ــتائج ملموســة مــا لم تعــتمد     ــة أو أن تؤتــى ن أن تكــون كامل
. الـدول النصـوص التي تعدها اللجنة وتطبقها بصورة متسقة         

ــيجة، طلبــت اللجــنة إلى      ــة تحقــيق هــذه النت ومــن أجــل كفال
ــدول     ــادة جهودهــا الرامــية إلى مســاعدة ال ــة العامــة زي الأمان

عــتمادها عــلى الــنظر في النصــوص الــتي تعدهــا اللجــنة بغــية ا 
وناشــدت اللجــنة أيضــاً  ).  أعــلاه٢٥٠انظــر أيضــا الفقــرة  (

الــدول والمــنظمات ذات الصــلة في القطــاعين العــام والخــاص 
مسـاعدة الأمانـة العامـة في هـذه الجهود، وذلك، على سبيل             
المـثال، عـن طـريق تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني           

د الـــتي لـــندوات الأونســـيترال أو بضـــم جهودهـــا إلى الجهـــو
تــبذلها الأمانــة العامــة في بــرامجها للمســاعدة عــلى إصــلاح       

ووجهـت اللجـنة أيضـاً نـداء إلى الممثلين والمراقبين      . القوانـين 
ــة    ــتها العاملــ ــنة وأفرقــ ــات اللجــ ــاركوا في جلســ ــن شــ الذيــ
للمسـاهمة، بـالقدر الـذي يـرونه مناسباً حسب تقديرهم، في            

 . نصوص اللجنةتيسير نظر الأجهزة التشريعية في بلدانهم في
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قرارات الجمعية العامة بشأن                    -خامس عشر     
 عمل اللجنة      

 

أخـذت اللجـنة علما، مع التقدير، بقرارات الجمعية          -٢٥٦
 حول تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة        ٥٦/٧٩العامة  

ــنموذجي  ٥٦/٨٠والــثلاثين، و  حــول قــانون الأونســيترال ال
راع ذلــك القــانون بشــأن التوقــيعات الالكترونــية ودلــيل اشــت

 حــول اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن     ٥٦/٨١الــنموذجي و
 ١٢احالـة المسـتحقات في الـتجارة الدولـية، المؤرخة جميعها            

 .٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول

وأخــذت اللجــنة عــلما أيضــا بمقــرر الجمعــية العامــة    -٢٥٧
، ٢٠٠١ديســـــمبر / كـــــانون الأول١٢ المـــــؤرخ ٥٦/٤٢٢

ة العامة، بناء على توصية اللجنة      الـذي قـررت بموجبه الجمعي     
، (A/56/315)السادســة، وبعــد الــنظر في تقريــر الأمــين العــام  

ارجـاء مواصـلة الـنظر في توسـيع عضـوية اللجنة واتخاذ قرار              
بشـأنه، إلى دورتهـا السابعة والخمسين، في اطار البند المعنون           

ــتجاري الــدولي عــن    " تقريــر لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون ال
 ".ورتها الخامسة والثلاثينأعمال د

 
 

 دعم أمانة الأونسيترال
 

 ١٣لاحظــت اللجــنة أن الجمعــية العامــة، في الفقــرة  -٢٥٨
ــرارها  ــؤرخ ٥٦/٧٩مـــن قـ ــانون الأول١٢ المـ ــمبر / كـ ديسـ

، بشـأن تقريـر لجـنة الأمـم المـتحدة للقانون التجاري             ٢٠٠١
 :الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين

 الأمـين العام، بالنظر إلى       إلى تطلـب مجـددا   "  
ــة اللجــنة       ــز أمان ــل اللجــنة، تعزي ــرنامج عم ــنامي ب ت
ضـمن حـدود الموارد المتاحة من أجل كفالة وتعزيز          

 ".تنفيذ برنامج اللجنة تنفيذا فعالا

، أحــال الأمــين العــام، ٢٠٠٢أبــريل / نيســان٩وفي  -٢٥٩
ــة    ــراري الجمعــية العامـ ــاء المــؤرخ  ٤٨/٢١٨طــبقـا لقـ  ٢٩ ب

/  كــانون الأول٢٣ المــؤرخ ٥٤/٢٤٤ و١٩٩٤ولــيه ي/تمــوز

ــرقابة   ١٩٩٩ديســـمبر  ــات الـ ــده مكتـــب خدمـ ــرا أعـ ، تقريـ
الوثــيقة (الداخلــية بشــأن التقيــيم المــتعمق للشــؤون القانونــية   

E/AC.51/2002/5 .(  ــب ــد استعرضـــت الادارات والمكاتـ وقـ
وأحــاط الأمــين العــام عــلما بالنــتائج . المختصــة ذلــك الــتقرير

ا الـتقرير وأعـرب عـن اتفاقـه مع التوصيات           الـتي توصـل الـيه     
 .الواردة فيه

وفي ذلــك الــتقرير الــذي يتــناول مكتــب الشــؤون       -٢٦٠
ــانون    ــالي لأنشـــطة فـــرع القـ ــيم الاجمـ ــان التقيـ ــية، كـ القانونـ
الــتجاري الــدولي، الــذي يضــطلع بمهــام أمانــة الأونســيترال،  

فقـد أوضـحت المقـابلات، التي جرت      . ايجابـيا بدرجـة عالـية     
اء اللجنة والمندوبين من الدول الأعضاء والمنظمات       مـع أعض  

غــير الحكومــية وغيرهــا مــن الوكــالات، أن نوعــية الدعــم       
المقـدم مـن الأمانـة تتسـم بالفعالية والكفاءة التقنية والتوقيت            

وأشير بوجه خاص إلى مقدرة الفرع على الحفاظ        . المناسـب 
ومــع ذلــك، فــإن الدراســة . عــلى نهــج مــتوازن تجــاه القضــايا

الاستقصـائية الـتي أجـراها مكتـب خدمـات الـرقابة الداخلـية        
حـددت أيضـا بعض الجوانب التي هي في حاجة إلى تحسين،            
وهــي تحديــدا في مجــالات التنســيق مــع المــنظمات الأخــرى،    
وتعزيــز التفســير والتطبــيق الموحديــن لنصــوص الأونســيترال، 

. يوالمسـاعدة التقنية المقدمة في اطار اصلاح القانون التجار        
وعـلى ذلـك تضـمن تقريـر مكتـب خدمات الرقابة الداخلية             
ــتجاري       ــانون ال ــنظمات الق ــع م ــزيادة التنســيق م توصــيتين ل

ــية ( ــتعزيز المشـــاركة عـــلى نطـــاق أوســـع في  ) ١٣التوصـ ولـ
اتفاقـيات القـانون التجاري الدولي والتشجيع على استخدام         

ولاحظت اللجنة أن ثمة    ). ١٤ التوصية(القوانـين النموذجية    
 .ابير قيد النظر لتنفيذ تلك التوصياتتد

ــبرنامج عمــل الأونســيترال الموســع،      -٢٦١ ــتعلق ب ــيما ي وف
ــلي        ــا ي ــية م ــرقابة الداخل ــات ال ــب خدم ــر مكت جــاء في تقري

 ):E/AC.51/2002/5 من الوثيقة ٦٦الفقرة (

دأبــت الأونســيترال في الســنوات الأخــيرة  "  
. اهئعـلى الـنظر في الآثـار المترتـبة عـلى زيـادة أعضــا      
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، أجَّلت الجمعية   ٢٠٠١ديسمبر  /وفي كـانون الأول   
. العامــة الــنظر في مســألة العضــوية إلى تــاريخ لاحــق

ومن . وجـرى أيضـا اسـتعراض طـرائق عمـل اللجنة          
ضـمن المقـترحات الـواردة في مذكـرة الأمانة العامة           
بشـأن طـرائق العمـل، أبـدت اللجنة تفضيلها لزيادة           

ورة كل فريق عـدد الأفـرقة العاملـة بتخفـيض مدة د     
وفي حين أن   . عـامل من أسبوعين إلى أسبوع واحد      

ذلـك يتـيح زيـادة عـدد الأفـرقة العاملة من ثلاثة إلى         
ــتة  ــودة   (ســ ــية المرصــ ــتمادات الحالــ ــار الاعــ في اطــ

ويلــبي الحاجــة إلى الــنظر في عــدد أكــبر ) لــلمؤتمرات
ــانون      ــرع القـ ــن فـ ــب مـ ــه يتطلـ ــيع، فإنـ ــن المواضـ مـ

 ومن  . من المدخلات  الـتجاري الـدولي تقـديم المـزيد       
المــتوقع ألا تــتم تلبــية ذلــك إلا جزئــيا عــن طــريق       

وأفـاد المشاركون في أعمال     . تبسـيط طـرائق العمـل     
ــرقابة      ــات الـ ــب خدمـ ــا مكتـ ــبون لهـ ــنة والمراقـ اللجـ
الداخلـية أن زيـادة عدد الأفرقة العاملة يُعتبر مؤشرا           

ــية    ــنامي أهم ــلى ت ــانون    ع ــايير موحــدة للق وضــع مع
.  معــولم وتــزايد الطلــب علــيها الــتجاري في اقتصــاد

وجــرى أيضــا الترحيــب بتقلــيص مــدة دورات كــل  
إلا أنه  . فـريق عـامل مما ييسر حضور هذه الدورات        

ــيما إذا كــان باســتطاعة    أُبديــت الشــكوك تكــرارا ف
فـرع القـانون التجاري الدولي أن يحافظ على نوعية       

ــه  ــية أعمال ــئة     . وفعال ــيفة في الف ــادة وظ ــدا زي ــا ع فم
، ظل عدد   ٢٠٠١ في عـام     ٤-لرتـبة ف  الفنـية مــن ا    

ــام    ــيه في عـ ــان علـ ــتوى الـــذي كـ الموظفـــين في المسـ
 ٧ موظفــــين مــــن الفــــئة الفنــــية و ١٠، أي ١٩٦٨

ــه آن . موظفــين مــن فــئة الخدمــات العامــة   ــبدو أن وي
الأوان لتحلـــيل واعـــادة تقيـــيم الاحتـــياجات مـــن     
الموظفـين وجوانـب الدعـم الأخـرى للأفـرقة العاملة           

بما أن المسائل التي يتم دراستها     و. بعـد زيادة عددها   
تهــــم مــــنظمات أخــــرى، يســــتطيع فــــرع القــــانون 
الـتجاري الـدولي أن يـنظر أيضـا في بـذل المـزيد مـن        

ــن شــركاء       ــوال م ــع الأم ــتراتيجية لجم ــود الاس الجه
داخــل الأمــم المــتحدة وخارجهــا، تماشــيا مــع قــرار    

ــة  ــية العامــ ــنة أن . ٥١/١٦١الجمعــ وقــــررت اللجــ
عملية لطرائق العمل الجديدة    تسـتعرض التطبـيقات ال    

 ".في دورة قادمة

 :وفيما يلي نص التوصية الموافقة لذلك -٢٦٢

 برنامج عمل :١٥التوصية "
 الأونسيترال الموسع

ينـــــبغي لمكتـــــب الشـــــؤون القانونـــــية أن "  
ــتي     ــة ال ــياجات مــن خدمــات الأمان يســتعرض الاحت
تقتضــيها زيــادة عــدد الأفــرقة العاملــة الــتابعة للجــنة  

ن الــتجاري الــدولي مــن ثلاثــة أفــرقة إلى ســتة  القــانو
، )الأونســيترال(أفــرقة عاملــة وأن يقــدم إلى اللجــنة  

ــبة عــلى     ــية المترت ــار العمل ــبل للآث في استعراضــها المق
طـــرائق العمـــل الجديـــدة، الخـــيارات المخـــتلفة الـــتي  
تكفــل تــأمين المســتوى الــلازم مــن خدمــات الأمانــة 

 )". أعلاه٦٦انظر الفقرة (

 اعـداد تلـك التوصـية، كـان مكتب خدمات          ولـدى  -٢٦٣
الــرقابة الداخلــية مدركــا للآثــار المالــية الــتي يمكــن أن تترتــب 

المكتـب يعتقد أن تنفيذ عدد من    "علـيها حيـث أشـار إلى أن         
، ١٥ و٧و) ب (٤و) أ (٤التوصــيات، وخاصــة التوصــيات 

قــد يتطلــب تخصــيص مــوارد اضــافية ويقتضــي مــن مكتــب     
 تـبريرا مفصـلا لهـا، يتم استعراضه         الشـؤون القانونـية أن يعـد      

مـن خـلال الـبرنامج المناسب وعمليات استعـــراض الميزانيــة          
)E/AC.51/2002/5 ٨٢، الفقرة.( 

ــتابعة التوصــية    -٢٦٤ ــواردة ١٥وقــد نوقشــت مســألة م  ال
بـــتقرير مكتـــب خدمـــات الـــرقابة الداخلـــية داخـــل مكتـــب  

صت اليها وكانت النتيجة الأولية التي خل   . الشـؤون القانونية  
تلــك المناقشــات الداخلــية هــي أن حــلا مســتداما لضــمان       

ــد لا    ــنة قـ ــل اللجـ ــاءة في عمـ ــين الكفـ ــاره إذا   تحسـ ــؤتي ثمـ يـ
ــة اللجــنة    لم ــام لأمان ــترن بدعــم ه ــأن  . يق ــتذكير ب ــبغي ال وين
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الأمانـة، نتـيجة للطلـبات الصـادرة عـن الـدول الأعضـاء بأن               
ــن      ــتزايد مـ ــدد مـ ــية في عـ ــايير قانونـ ــيترال معـ ــع الأونسـ  تضـ
المجــالات، مشــغولة حالــيا بشــكل كــامل حيــث تباشــر عــلى  
الأقـل ثمانـية مشـاريع كـبرى جاريـة، وهـو مـا يعـني أن عدد                  
المشـاريع الكـبرى المدرجـة عـلى جدول أعمال اللجنة تجاوز            

.  ضـعف مـا كـان علـيه في السنوات السابقة           ٢٠٠١في عـام    
وهـذا يعـني، عملـيا، أنـه لـيس مـتاحا حاليا أكثر من موظف             

 واحــد للتركــيز عــلى كــل مشــروع، بالاضــافة إلى      قــانوني
ــيما        ــك الموظــف ف ــا ذل ــتي يضــطلع به الواجــبات الأخــرى ال
يتصـــل بالبحـــث وتحريـــر الوثـــائق للأفـــرقة العاملـــة المخـــتلفة 
وللجـنة، وفـيما يتصـل أيضـا بتنسـيق عمـل المنظمات العاملة          
في اعـــداد نصـــوص تـــتعلق بالقـــانون الـــتجاري، والتدريـــب  

وهكـذا كـان خيارا     . شـورات والمعلومـات   والمسـاعدة، وبالمن  
ــرنامج عمــل      ــا تخفــيض ب العمــل الممكــنان الوحــيدان همــا إم
الأونسـيترال الحـالي تخفيضـا شـديدا، وإمـا زيادة موارد أمانة       

 .الأونسيترال زيادة كبيرة

ــرنامج   -٢٦٥ ــا محـــتملا في بـ ــنة أن تخفيضـ ولاحظـــت اللجـ
ية عمــل الأونســيترال يــبدو متناقضــا مــع عــدة أهــداف رئيس ــ

فمــن أهــم أهــداف الأمــم المــتحدة الــنهوض  . للأمــم المــتحدة
ــية       ــدم اجــتماعي وتنم ــيق تق ــلى وتحق بمســتويات معيشــية أع

بــل إن هــذه الأهــداف أضــحت أكــثر   . اقتصــادية مســتدامة 
ــيها       ــتي تعهــد ف ــية، ال ــتحدة للألف أهمــية عقــب قمــة الأمــم الم
رؤســاء الــدول والحكومــات مــن كــل أنحــاء العــالم بتحســين  

ــتدابير    مســتويات م ــيهم مــن خــلال عــدد مــن ال عيشــة مواطن
ــية    ــتي حــددت في اعــلان الألف ــنمو  . الملموســة، ال عــلى أن ال

ــة حقــوق الانســان     الاقتصــادي والتحديــث السياســي وحماي
وغيرهـا مـن الأهـداف الكـبيرة للأمم المتحدة تتوقف جميعا،             

ــيا، عــلى    ــل جزئ ــانون "عــلى الأق وهكــذا أخــذ  ". ســيادة الق
لـــــبلدان النامـــــية والـــــبلدان ذات واضـــــعو السياســـــات في ا

الاقتصـاديات الانتقالية يلتمسون سبلا لاقامة أو دعم سيادة         
فالتنمـية الاقتصـادية الـناتجة عـن تحديث         . القـانون في بلدانهـم    

ــيد بشــكل مباشــر       ــتجارية وتنســيقها تف ــنها ال ــبلدان لقواني ال

وتتحسن صحة  . جمـيع قطاعـات السـكان في الـبلدان النامـية          
مهم في خط مواز للنمو الاقتصادي حيث لا        الأطفـال وتعلـي   

ــة    ــيد العامل ــين كمصــدر لل ــودون مطلوب ويصــبح بوســع  . يع
ــادة مشــاركتهن في الســوق   ــئة  . النســاء زي ــة البي ويمكــن حماي

ــتحداث     ــا لاسـ ــيادون فرصـ ــزارعون والصـ ــى المـ حيـــث يعطـ
ــيرا   ــل تدم ــوق الانســان    . ممارســات أق ــتعزز الســلام وحق وي
ــتقرار  ــاس للاســ  ـــ. كأســ ــن الحـ ــدد مــ الات قدمــــت وفي عــ

ــا في تيســير عــدد مــن      ــزال، اســهاما هام الأونســيترال، ولا ت
ــادية الـــتي تشـــكل الأســـاس لعمـــل مـــنظم    الأنشـــطة الاقتصـ
للاقتصـاد المفـتوح، وهـي تسـاعد بذلـك البلدان النامية على             

ومـــن . المشـــاركة بشـــكل كـــامل في مـــزايا الســـوق العالمـــية 
ــر للأونســيترال    ــبغي فــيها تســجيل تقدي  عــلى الأمــثلة الــتي ين

عمــلها والــتي يظــل عمــل الأونســيترال فــيها لا غــنى عــنه مــا   
تيسـير وصـول المنشـآت الصـغيرة إلى الأسـواق الدولية           : يـلي 

مــن خــلال الــتجارة الالكترونــية؛ وتحســين الاطــار الــلازم       
لـتطوير الـبنى التحتـية السليمة بيئيا من خلال التشريع الملائم            

لقطــاع الخــاص؛ بشــأن مشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن ا 
وكــبح الفســاد في الــتعاقدات الحكومــية مــن خــلال تحديــث   
التشــريع الخــاص بالــتعاقد الحكومــي والاشــتراء العمومــي؛      
وتيسـير الوصـول إلى الائـتمان، بما فيه الائتمان عبر الحدود،            
للمنشـآت الـتجارية، بإعداد نماذج للتشريع بشأن المعاملات         

الوطنـــية، بـــإعداد المضـــمونة؛ ودعـــم اســـتقرار الاقتصـــادات 
وهــذه الانجــازات . نمــاذج للتشــريع الوطــني بشــأن الإعســار  

توضــح الــدور الايجــابي للأونســيترال فحســب، بــل تدعــو   لا
أيضـــا وبالأحـــرى إلى تكثـــيف عمـــلها ولـــيس بالتأكـــيد إلى 

 .تخفيض برنامج عملها

وفـيما يتعلق بالحاجة إلى تشجيع مشاركة أوسع في          -٢٦٦
ــتجار  ــانون الـ ــيات القـ ــتخدام القوانـــين  اتفاقـ ــدولي واسـ ي الـ

النموذجـية، لاحظـت اللجـنة أن هناك حاجة أيضا إلى مزيد            
مــن العمــل، مثــلما أشــار الــيه الأمــين العــام في تقريــره بشــأن 
عمــل المــنظمة، لارســاء ســيادة القــانون في الشــؤون الدولــية   

 فمثلما لاحظ الأمين العام، لا  )٣٦(.باعتـبارها أولوية مركزية   
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ــزال هــناك الكــث  ــه؛ فكــثيرا جــدا مــا يجــد    ي ــبغي عمل ير ممــا ين
الأفـراد والمؤسسات إنكارا للحقوق والمنافع التي تنص عليها        

 وهــــناك دول عديــــدة )٣٧(.القوانــــين والمعــــاهدات الدولــــية
توقّـع عـلى المعـاهدات أو تصـدّق عليها، لا بسبب انعدام              لم

الرغـبة السياسـية لديهـا مطلقـا، ولكن لافتقارها ببساطة إلى            
. ة التقنـية حيـنما يـتعلق الأمـر بتنفـيذ أحكام المعاهدات            الخـبر 

ويتمـثل أحـد الأهـداف الرئيسـية الـتي تنشدها الأمم المتحدة             
في مسـاعدة الحكومات على ايجاد الظروف اللازمة للامتثال     

 )٣٨(.للالتزامات الناشئة عن المعاهدات

وقــــد تجلــــت الحاجــــة إلى زيــــادة مــــوارد أمانــــة       -٢٦٧
ــادة  ــلى    الأونســيترال زي ــترحة ع ــيحات المق  ملموســة في التنق

ففيما يخص  . ٢٠٠٥-٢٠٠٢الخطـة المتوسطة الأجل للفترة      
ــدولي    ــتجاري الــ ــانون الــ ــرع القــ ــيترال وفــ ــة (الأونســ أمانــ

ارتــئي، في الخطــة المتوســطة الأجــل، أنــه بغــية   ) الأونســيترال
تمكـين هـذا الفـرع مـن تنفـيذ برنامج عمل اللجنة، فإنه يلزم               

 عن الجمعية العامة واللجنة الداعي إلى   تنفـيذ الطلـب الصادر    
وبما أنه  . تعزيـز أمانـة اللجـنة بالنظر إلى توسع برنامج عملها          

مـــن المـــتعين أن تكـــون تكالـــيف تعزيـــز أمانـــة الأونســـيترال  
، فإنه سيتعين على "ضـمن حـدود المـوارد المتاحة في المنظمة     "

المـنظمة ككـل أن تـراعي أولوياتها وتتخذ قرارا بشأن مقدار            
. لمــوارد الــتي ترغــب في تخصيصــها لهــذا المجــال مــن نشــاطها  ا

ونوهـت اللجــنة بالهــيكل المــنقح المقــترح لأمانــة الأونســيترال  
الــذي ســيرفعها إلى مســتوى شُــعبة داخــل مكتــب الشــؤون    

وقــد أحيلــت التنقــيحات المقــترحة عــلى الخطــة      . القانونــية
 إلى لجــنة الــبرنامج ٢٠٠٥-٢٠٠٢المتوســطة الأجــل للفــترة 

نســيق، الــتي تعتــبر مداولاتهــا حــيوية بالنســبة للتحضــير       والت
لـدورة اللجـنة الخامسـة الـتابعة للجمعية العامة التي ستتصدر            

 .التوصية النهائية بشأن الميزانية

وجــرى التســليم بضــرورة تعزيــز أمانــة الأونســيترال  -٢٦٨
ــدة أســباب  ــبل     : لع ــن ق ــناك حاجــة واضــحة م ــا أن ه أحده

ــيام الأون  ــدول الأعضــاء لق ــية   ال ــايير قانون ــإعداد مع ســيترال ب

لاقتصـاد معـولم في المجالات التي لم تنشط فيها الأمم المتحدة            
إلا في الآونـة الأخـيرة؛ وثانـيها الحاجة المتزايدة للتنسيق فيما            

الحكومية الدولية أو   (بـين عـدد متـنام مـن المـنظمات الدولية            
ــية عــلى الســواء   ــايير   ) غــير الحكوم ــتي تصــوغ قواعــد ومع ال

 بالـــتجارة الدولـــية؛ وثالـــثها الحاجـــة المــــتزايدة الى     خاصـــة 
المسـاعدة التقنية ولا سيما في البلدان النامية، التي هي بحاجة           
إلى اهـتمام خـاص مـن لـدن الأونسـيترال، باعتبارها الوكالة             
المعنـية بصـوغ هـذه القواعـد والمعـايير، عـند قيام الحكومات              

في تشــــريعاتها الوطنــــية بالــــنظر في تنفــــيذ المعــــايير الدولــــية  
 .الداخلية

ورحبـت اللجـنة بالطلـب المشـار الـيه أعلاه الصادر             -٢٦٩
/٥٦ من القرار    ١٣عـن الجمعـية العامـة، والـوارد في الفقرة           

، والـذي يدعو الأمين العام إلى تعزيز أمانة اللجنة ضمن           ٧٩
حــدود المــوارد المــتاحة في المــنظمة مــن أجــل كفالــة وتعزيــز    

ــنة تنف ـــ  ــرنامج اللجـ ــيذ بـ ــالا تنفـ ــرة  (يذا فعـ ــر الفقـ  ٢٥٨انظـ
 ).أعلاه

غـير أنـه، مـع تقديرها للخطوات الأولية التي اتخذتها          -٢٧٠
الجمعــية، لاحظــت اللجــنة بانشــغال أنــه مــا لم تــتلق أمانــتها   
ــرنامج      ــدرا كــبيرا مــن الدعــم فانهــا ستضــطر إلى تقلــيص ب ق

 .عملها

 :وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة التوصية التالية -٢٧١

نة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري إن لجــ"  
 الدولي،

 إلى تفويضــــها بموجــــب قــــرار   إذ تشــــير"  
 ١٧المــــــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥الجمعــــــية العامــــــة 

ــانون الأول ــمبر /كــ ــلى  ١٩٦٦ديســ ــل عــ  أن تعمــ
تشـــجيع التنســـيق والتوحـــيد التدريجـــيين للقـــانون     
الــتجاري الــدولي وأن تضــع في اعتــبارها، في هــذا     

وب ولا ســيما شــعوب الشــأن، مصــالح جمــيع الشــع 
 البلدان النامية في إنماء التجارة الدولية انماء كبيرا،
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ــنها "   ــناعا م ــثة    واقت ــايير حدي ــأن وضــع مع  ب
للقـانون الخـاص في مجـال الـتجارة الدولـية عـلى نحو             
ــية    ــة القانونــ ــدول ذات الأنظمــ ــبولا للــ ــون مقــ يكــ
والاجتماعــية والاقتصــادية المخــتلفة يســهم إلى حــد  

قات دولية متسقة واحترام سيادة   كـبير في اقامـة علا     
القــانون، وتعزيــز الســلام والاســتقرار، وأنــه لا غــنى 

 عنه لتصميم اقتصاد مستدام،

 بـــأن عصـــرنة معـــايير واقتـــناعا مـــنها أيضـــا  
ــية أساســي     ــتجارة الدول القــانون الخــاص في مجــال ال
لدعـم التنمـية الاقتصـادية وأنها لا غنى عنها لتصميم         

 اقتصاد مستدام،

ــظوإذ"   ــحة    تلاحـ ــبات واضـ ــناك طلـ  أن هـ
ســيما الــبلدان   صــادرة عــن الــدول الأعضــاء، ولا   

ــايير    ــإعداد معـ ــيترال بـ ــوم الأونسـ ــية، لكـــي تقـ النامـ
قانونـية لاقتصاد معولم في عدد متزايد من المجالات،         
ــاريع    ــبات ازداد عـــدد المشـ ــذه الطلـ ــيجة لهـ ــه نتـ وأنـ
الرئيســية المدرجــة في جــدول أعمــال اللجــنة إلى مــا  

ــثر  ــو أكـ ــام  هـ ــعف في عـ ــن الضـ ــة ٢٠٠١ مـ  مقارنـ
 بالسنوات السابقة،

 تـــــزايد الحاجـــــة إلى وإذ تلاحـــــظ أيضـــــا"  
التنسـيق فـيما بين عدد متزايد من المنظمات الدولية          

لصوغ ) سـواء الحكومـية الدولـية أو غـير الحكومية         (
قواعــد ومعــايير للــتجارة الدولــية، والوظــيفة المحــددة 

ــا     ــيترال أداؤهــ ــن الأونســ ــراد مــ ــتي يُــ ــك الــ في ذلــ
الخصــوص، والــتي أوكلــتها الــيها الجمعــية العامــة في  

وأكدتهـا مجددا في قراراتها     ) ٢١-د (٢٢٠٥قـرارها   
 اللاحقة،

 تـــزايد الحاجـــة إلى   واذ تلاحـــظ كذلـــك  "  
المسـاعدة التقنـية، ولا سـيما في الـبلدان النامية، التي            
تحـتاج إلى اهتمام خاص من الأونسيترال، باعتبارها        

 بوضـع المعـايير، لمسـاعدة الحكومات        الوكالـة المعنـية   

الوطنــية عــند نظــرها في تحديــث قوانيــنها وقواعــد      
ممارسـاتها الـتجارية الداخلية من خلال تنفيذ المعايير         

 الدولية،

 بأن أحد الشروط الأساسية  واعـتقادا منها  "  
لـنجاح تطويـر واشتراع المعايير القانونية التي تضعها      

العــالي مــن النوعــية الأونســيترال يتمــثل في المســتوى 
ــانون       ــرع الق ــا ف ــه دائم ــتع ب ــذي يتم والتخصــص ال
ــتحدة      ــم المـ ــب الأمـ ــتابع لمكتـ ــدولي الـ ــتجاري الـ الـ

 للشؤون القانونية الذي يعمل كأمانة فنية للجنة،

 بشأن التزايد الكبير    وإذ تعـبر عـن انشغالها     "  
للطلـبات عـلى المـوارد الموظفـية لأمانة اللجنة نتيجة           

مـل، وعدم قدرتها على مواصلة      لاتسـاع بـرنامج الع    
خدمـة الأفرقة العاملة التابعة للجنة والنهوض بالمهام       
الأخــرى المتصــلة بهــا، ومــن ذلــك مــثلا مســاعدة        
الحكومـــات عـــلى ارســـاء العمـــل الـــلازم للامتـــثال  

 للالتزامات بموجب المعاهدات،

 بأنــه، مــا لم توفــر لأمانـــة    وإدراكــا مــنها  "  
 بالمهــام الموكولــة  اللجــنة المــوارد الكافــية للــنهوض   

الـيها، ستضطر اللجنة إلى ارجاء أو وقف العمل في          
مواضــيع مدرجــة في جــدول أعمالهــا وخفــض عــدد 

 أفرقتها العاملة،

ــظ"   ــر  وإذ تلاحـ ــواردة في تقريـ ــية الـ  التوصـ
مكتـــب خدمـــات الـــرقابة الداخلـــية بشـــأن التقيـــيم  

ــية  ــتعمق للشــؤون القانون ــه   )٥(الم ــيها أن ــتي جــاء ف  وال
 الشــــؤون القانونــــية أن يســــتعرض ينــــبغي لمكتــــب

الاحتــياجات مــن خدمــات الأمانــة الــتي تقتضــيها      
زيـادة عـدد الأفـرقة العاملـة الـتابعة للأونسيترال من            

ــدم إلى الأونســيترال،   ٦ إلى ٣ ــة وأن يق ــرقة عامل  أف
ــبة عــلى     ــية المترت ــار العمل ــبل للآث في استعراضــها المق

                                                                 
 )5( E/AC.51/2002/5. 
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طـــرائق العمـــل الجديـــدة، الخـــيارات المخـــتلفة الـــتي  
 تكفل تأمين المستوى اللازم من خدمات الأمانة،

ــيقات الــتي أبداهــا  وإذ تلاحــظ أيضــا"    التعل
مكتـب الشـؤون القانونية في افتتاح الدورة الخامسة         
والـثلاثين للجـنة بخصوص التوصية الواردة في تقرير         

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية،

 بــأن أســاليب العمــل الحالــية واقتــناعا مــنها"  
 د أثبتت كفاءتها،للجنة ق

 الأمــــين العــــام أن يــــنظر في   تطلــــب إلى"  
ــة الأونســيترال بدرجــة     ــتعزيز أمان ــتدابير اللازمــة ل ال
كــبيرة ضــمن حــدود المــوارد المــتاحة لــدى المــنظمة، 
خـلال فـترة السـنتين الحالـية إن أمكـن وخـلال فترة              

 ." بأي حال من الأحوال٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتين 
 

 

 اون    التنسيق والتع         -سادس عشر      
 

 –المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية     -ألف
 )آلكو (الأفريقية  

 

ــية    -٢٧٢ ــارية القانونــ ــنظمة الاستشــ ــيابة عــــن المــ ــيل نــ قــ
إن المــنظمة تعلـق أهمـية عــلى   ) آلكـو ( الأفريقـية  –الآسـيويــة  

عمـل اللجنة؛ ولهذا أصبح من الممارسات المتبعة في آلكو أن           
وأفيد بأن آلكو   . تقرير اللجنة تـنظر أثـناء دوراتها السنوية في        

ــيم    ــنموذجي للتحكـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ــاز قـ ترحـــب بانجـ
وذُكِّــرت اللجــنة باهــتمام آلكــو باتفاقــية   . الــتجاري الــدولي

 بشــأن الاعــتراف بقــرارات التحكــيم ١٩٥٨نــيويورك لعــام 
الأجنبـية وانفاذهـا وقـانون الأونسـيترال النموذجي للتحكيم          

الصــدد، أشــير إلى نجــاح مراكــز وفي هــذا . الــتجاري الــدولي
التحكـــيم الاقليمـــية في كـــوالا لمـــبور والقاهـــرة ولاغـــوس      

وأشـير أيضـا إلى مركـز تحكـيم اقليمي آخر سيبدأ            . بنـيجيريا 
ولوحظ، اضافة إلى   . تشـغيله في طهـران في المستقبل القريب       

ذلــك، أن آلكــو تــولي اهــتماما خاصــا لعمــل اللجــنة بشــأن    
ــية  ــتجارة الالكترونـ ــذا. الـ ــانون    ولهـ ــيد لقـ ــن تأيـ ــرب عـ  أُعـ

الأونســـيترال الـــنموذجي للـــتجارة الالكترونـــية والتوقـــيعات 
الالكترونـــية، وكذلـــك للعمـــل الجـــاري لوضـــع نـــص دولي  

وأفــيد بــأن آلكــو ترحــب أيضــا  . بشــأن الــتعاقد الالكــتروني 
ــانون الإعســار والمصــالح الضــمانية      بأعمــال اللجــنة بشــأن ق

 الممولــة مــن القطــاع وقــانون الــنقل ومشــاريع البنــية التحتــية 
وفضـلا عـن ذلـك، تحـث آلكـو اللجـنة بشـدة على             . الخـاص 

توســيع عضــويتها لتلبــية مصــالح شــتى الــبلدان عــلى ضــوء        
وتبدي آلكو أيضا اهتماما بحلقة     . أهميـتها في التجارة الدولية    

عمـــل عـــن القـــانون الـــتجاري الـــدولي مـــن المـــزمع عقدهـــا  
مــات عــن عمــل بالــتعاون مــع أمانــة اللجــنة بغــية نشــر المعلو 

وقـــد وجهـــت الدعـــوة إلى   . اللجـــنة في المـــنطقة الآســـيوية  
ــة،     ــنة، والى الأمانـ ــاركين في اللجـ ــبين المشـ ــاء والمراقـ الأعضـ
لحضـور الـدورة السـنوية الحاديـة والأربعين لمنظمة آلكو التي          

 .٢٠٠٢يوليه / تموز٢٠ إلى ١٥ستعقد في أبوجا من 
 
 

 المعهد الدولي لقانون التنمية   -باء 
 

قـــيل نـــيابة عـــن المعهـــد الـــدولي لقـــانون التنمـــية إن  -٢٧٣
ــرويج ســيادة القــانون والادارة     المعهــد، الــذي يعمــل عــلى ت
الرشــيدة واســتعمال المــوارد القانونــية في عملــية التنمــية في      
ــية، يفــي    ــبلدان ذات الاقتصــادات الانتقال ــبلدان النامــية وال ال
 بولايــته مــن خــلال التدريــب والمســاعدة التقنــية والبحــث      

وأشـير أيضـا إلى أن المعهـد عمـل حتى           . واصـدار المنشـورات   
 شخص من القانونيين من     ١٢ ٠٠٠الآن مـع مـا يـزيد على         

 بلـدا، وأنه شجع على تأسيس جمعيات خريجي المعهد          ١٦٣
 بلـــدا، وأنـــه يصـــون ويدعـــم شـــبكة مـــن المـــنظمات  ٣١في 

ــبلدان الأخــرى الــتي كــان قــد عمــل      ــنظيرة في ال الشــريكة ال
لمــنظمات تضــطلع الآن في بلدانهــا بالــنوع ذاتــه وهــذه ا. فـيها 

 .من العمل الذي يضطلع به المعهد على صعيد دولي

ولوحظ بالاضافة إلى ذلك أن المعهد الدولي لقانون         -٢٧٤
، التي وصفت A/CN.9/515التنمـية قـد أحـاط عـلما بالوثيقة        

أنشـطة التدريـب والمسـاعدة التقنية التي قامت بها لجنة الأمم            
للقـانون الـتجاري الـدولي تنفـيذا لمهام ولايتها، وأن           المـتحدة   
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المعهــد يــود أن يــبلّغ اللجــنة أنــه قــد اتضــح لـــه أثــناء تنفــيذه   
أنشـطته في مجـال التدريـب والمساعدة التقنية أن الطلب على            
ــتجاري      ــانون ال ــيما يخــص الق ــية ف التدريــب والمســاعدة التقن

ك ولوحـظ أيضـا أن المعهـد قـد اسـتجاب لذل           . الـدولي عـال   
الطلـــب بـــتوفير التدريـــب في العديـــد مـــن دوراتـــه التدريبـــية 
العاديـة والمخصصـة لمواضـيع بعيـنها، وقـدم مسـاعدات تقنية            

وقــيل ان . خاصــة بالقــانون الــتجاري الــدولي في عــدة بلــدان
المعهــد قــد وفــر في اطــار هــذا العمــل في كــثير مــن الأحــيان   
 تدريــبا عــلى تطبــيق نصــوص الأونســيترال في المجــالات ذات 

 .الصلة

ــيما     -٢٧٥ ــيها ف ــنظر ف ــية لل ــتراحات التال ــدم المعهــد الاق وق
ــتعاون مــع لجــنة القــانون     يــتعلق بالســبل الــتي يمكــنه بهــا أن ي
الـتجاري الـدولي في مجـال التدريـب والمسـاعدة التقنية بشأن             
القــانون الــتجاري الــدولي مــع اشــارة خاصــة إلى نصــوص       

 :الأونسيترال

ــية أو م  )أ(  ــرامج تدريبـ ــيم بـ ــا تنظـ ــرات، إمـ ؤتمـ
 بشكل مشترك أو من جانب المعهد وحده؛

 صوغ مواد للتدريب؛ )ب( 

ــن      )ج(  ــد أو م ــي المعه ــن موظف ــد خــبراء م تحدي
 شبكة خبرائه من أجل التدريب أو المساعدة التقنية؛

 تدريب المدربين؛ )د( 

ــد     )هـ(  ــريجي المعهـ ــات خـ ــدرات رابطـ ــية قـ تنمـ
ساعدة التقنية في   والمـنظمات المناظرة على توفير التدريب والم      

 هذا المجال؛

نشــر تقاريــر عــن أعمــال لجــنة الأونســيترال  )و( 
 .في منشورات المعهد

وقــــيل أيضــــا ان المعلومــــات عــــن بــــرامج المعهــــد   -٢٧٦
ــع       ــن خــلال الموق ــيها م ــية يمكــن الحصــول عل وأنشــطته الحال

 .”www.idli.org“الشبكي للمعهد بالعنوان 

 ـــ  -٢٧٧ ــيــل فضــــلا عــن ذلــك ان مجل ــريــن قــد وق ـس المدي
 تشــرين  ٥حــث أمانــة المعهــــد في اجــتماعــه المعقــود فـــي      

ــثاني ــع لجــنة     ٢٠٠١نوفمــبر /ال ــتعاون م  عــلى ايجــاد ســبل لل
الأونسـيترال، واقـترح ايجـاد طـرق لتشـجيع اشـتراك موظفي             
المعهـد وخريجـيه في أعمـال اللجنة بغية مساعدتها على تأمين            

يين القانونـيين من   مشـاركة رفـيعة المسـتوى مـن جانـب المهن ـ          
وقال المعهد في هذا الاتجاه انه      . الـبلدان النامـية الأعضـاء فـيه       

ــية مــع لجــنة الأونســيترال     ــتطلع إلى مــتابعة المناقشــات الأول ي
بشـأن الطـرق الـتي يمكـن بهـا تمثـيل خـريجي المعهد في أعمال                 
اللجــنة كوفــد مــنظم يخــتاره المعهــد عــلى أســاس معــايير يــتم  

وأشير أيضا إلى أن المعهد     . لمعهد واللجنة الاتفاق عليها بين ا   
يدعـو اللجـنة إلى العمـل معـا عـلى استكشاف طرائق لحشد              
مـوارد مالـية لأشـكال التعاون التي تقتضي موارد غير الموارد     

 .المتاحة في الميزانية العادية لكل منهما
 
 

 المركز العالمي لبحوث تسوية النـزاعات     -جيم  
 

ــز    -٢٧٨ ــن المركـ ــيابة عـ ــيل نـ ــوية   قـ ــبحوث تسـ ــالمي لـ العـ
 – وهـو منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية          –الـنـزاعات   

ان المركــز يقــوم بــبحوث مســتندة إلى الحقــائق عــن المســائل   
ــه مســتعد لمســاعدة اللجــنة،     ــنـزاعات، وان المــتعلقة بتســوية ال
مــثلا في الأعمــال المتصــلة برصــد التنفــيذ التشــريعي لاتفاقــية  

 .١٩٥٨نيويورك لعام 
  
   مسائل أخرى        -بع عشر     سا

 
 

 دراسة محتملة بشأن الاحتيال التجاري والمالي      -ألف
 

لوحـظ أنـه عـلى الـرغم مـن كـون عمـل اللجـنة قد                  -٢٧٩
تركـز باقـتدار عـلى النصـوص التشـريعية وغـير التشريعية من         
أجـل تنسـيق وتيسـير الـتجارة الدولـية، فـإن هـناك بعدا آخر                

همــــية لم تعالجــــه للقوانــــين والممارســــات الــــتجارية ذات الأ
ــية، ألا وهــــو الممارســــات    ــية بصــــورة كافــ الهيــــئات الدولــ
الاحتيالـــية الـــتي تؤثـــر عـــلى الصـــكوك الـــتجارية والمالـــية       
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وهــذه الممارســات الاحتيالــية ذات الطــابع الــدولي . الشــرعية
عـادة تـترك أثـرا اقتصـاديا ضـارا كـبيرا عـلى الـتجارة العالمية                 

 .ستخدمة فيهاوتؤثر سلبا على الأدوات المشروعة الم

وذُكـر أنـه عـلى الـرغم من أن تلك المخططات ربما              -٢٨٠
ــا تســتهوي        ــيا، فإنه ــيها ارتجاع ــتأمل ف ــند ال ــية ع تكــون بديه

ومع أنه لا   . الآلاف مـن المسـتثمرين المحـنّكين في العـالم أجمع          
تــتوفر أرقــام عــن الخســائر الــتي ذكــر أنهــا نشــأت عــن هــذه    

ــتقديرات غــير الرسمــية    الصــادرة في عــام المخططــات، فــإن ال
ــال   ٢٠٠٠ ــيال في مجـ ــة الاحتـ ــية بمكافحـ ــيانات معنـ  عـــن كـ

ــا تشــير إلى أن      ــالي وحده ــردود الع ــية ذات الم الصــكوك المال
الخســــائر الســــنوية الناشــــئة عــــنها عــــلى الصــــعيد العــــالمي  

ومما يزيد في الإحباط هو     .  بلـيون دولار أمريكي    ١٥ بلغـت 
الرغم من  أن عملـيات الاحتـيال هـذه آخـذة بالازديـاد على             

ــيطة والحــذر      ــاذ جانــب الح ــاولات الرامــية إلى اتخ وقــد . المح
لوحـــظ أن ظهـــور شـــبكة الانترنـــت وفـــر مجـــالات إضـــافية  

غــير أن هــذه الأرقــام لا تعطــي تفاصــيل كاملــة عــن . للجــناة
ـذه هوقـد أُبلغـت اللجنة أن من بين         . آثـار تلـك المخططـات     

 :الآثار ما يلي

ــة المســـــاس بالصـــــكوك الشـــــرعية الخا  )أ(  صـــ
بالتـبادل الـتجاري والـتجارة نظرا لما تتركه تلك المخططات            
 من شكوك كثيرة على مشروعية الصكوك التي تستخدمها؛

ــية، إذ ان    )ب(  ــنظمات الدول إســاءة اســتعمال الم
انـتحال أسمـاء أو اسـتخدام أسماء منظمات دولية رئيسية أمر             
ــناك       ــان هـ ــك فـ ــيجة لذلـ ــات؛ ونتـ ــك المخططـ ــائع في تلـ شـ

ــي  ــنظمات دول ــنقد    م ــدولي وصــندوق ال ــنك ال ة رئيســية كالب
ــية     ــارف التنمـ ــية ومصـ ــويات الدولـ ــدولي ومصـــرف التسـ الـ
الإقليمـية وكذلـك المصـارف المركـزية لكـل بلـد من البلدان              

وتضطر هذه  . الرئيسـية أصـبحت لهـا صـلة بتلك المخططات         
ــتظمة لدحــض    المــنظمات إلى اســتخدام مواردهــا بصــورة من

ا فـــيها ووجـــود تلـــك تلـــك الإشـــارات إلـــيها ونفـــي دورهـــ
ــا    ــا ان الأفـــراد الذيـــن ربمـ المخططـــات أو مشـــروعيتها؛ كمـ

يكونـون مـن ضـحايا المخططــات الاحتيالـية، سـواء بصـــورة      
مباشــرة أو غــير مباشــرة، يعــانـون أيضــا مــن إهــــدار وقــتهم   

 وطاقاتهم؛

فقـــدان الـــثقة في آلـــيات الـــتحويل الـــدولي   )ج( 
المخططات الإشارة  للأمـوال، لأن مـن المعـالم المنـتظمة لتلك           

إلى الـنظام الـدولي لـتحويل الأمـوال واسـتخدامه في عمليات       
وتتضـــمن المخططـــات إشـــارات كاذبـــة    . الـــتحويل المـــالي 

ومضـللة إلى الـنظم ومكوناتهـا واسـتخدام هـذه النظم لتمرير       
الأمـــوال مـــن الضـــحايا إلى الجـــناة عـــلى نحـــو يصـــعب معـــه 

ــبها ــت   . تعقـ ــتظام للتسـ ــتخدم بانـ ــنظم تسـ ــا ان الـ ــلى كمـ ر عـ
ــلها بحيـــث تـــتفادى الـــرقابة    عملـــيات تحويــــل الأمـــوال ونقـ

 الحكومية؛

ــبادل    )د(  ــبدها التـ ــتي يتكـ ــيف الـ ــاد التكالـ ازديـ
الــــتجاري والــــتجارة الدولــــيان، لأن تــــنامي الاســــتعمال     
ــنظم     الاحتــيالي للمســتندات يفضــي إلى التقلــيل مــن أهمــية ال

ــة   ــتجارية القائمـ ــنوات الـ ــك   . والقـ ــن تلـ ــد مـ ــتعلق العديـ ويـ
خططــات ببضــائع لا وجــود لهــا أو مســتندات مــزيفة أو      الم

ــن    ــادرة عـ ــالات الصـ ــحن أو الايصـ ــندات الشـ ــزورة كسـ مـ
المخـازن ومبيعات سلع لا وجود لها أو عمليات بيع متعددة           

كمـا تترتـب على التجارة تكاليف إضافية        . للبضـائع نفسـها   
تســبب الاحتــيال الــذي تضــلع فــيه عصــابات ويســتخدم فــيه 

ل متضـــافر للاحتـــيال عـــلى الـــتجار وســـطاء يعملـــون بشـــك
 .ورجال الأعمال الشرعيين

ــار       -٢٨١ ــبغي لآث ــه لا ين ــن أن ــرغم م ــه عــلى ال ولوحــظ أن
القــانون الجــنائي أن تكــون محــور هــذا العمــل، فــإن مشــروع 
ــر     ــتجاري والمــالي ربمــا يوف ــيال ال الأونســيترال المــتعلق بالاحت

الذي ومع أن الدور    . عناصـر مفـيدة لمكافحة الجريمة المنظمة      
يتضح بعد،   تقـوم بـه الجـريمة المـنظمة في تلـك المخططات لم            

وعــلاوة . فإنهــا توفــر أرضــا خصــبة لنشــوء تلــك الجماعــات  
عــلى ذلــك، فــان تلــك المخططــات توفــر وســيلة محــتملة لمــن  
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ــوال     ــلى الأمـ ــول عـ ــروع للحصـ ــير مشـ ــكل غـ ــون بشـ يعملـ
 .بسهولة

ــابع غـــير     -٢٨٢ ــرغم مـــن أن الطـ ــلى الـ ــه عـ وأشـــير إلى أنـ
 لـتلك المخططات كان واضحا للسلطات منذ أمد         المشـروع 

طويــــل، فقــــد ووجهــــت صــــعوبات مضــــنية وخطــــيرة في  
 :وتتضمن المشاكل الأمور التالية. مكافحتها

ــدولي الــذي يعطــى عمــدا لمعظــم     )أ(  الطــابع ال
وغالـبا مـا يكـون من الصعب تجميع         . المخططـات الاحتيالـية   

ا مخــتلف وفهــم الأدوار والمســاهمات النســبية الــتي تقــوم به ــ    
كمـا ان تلـك الأطـراف عـادة ما تكون           . الأطـراف الضـالعة   

ــتلفة   ــائية مخـ ــات قضـ ــودة في ولايـ ــلى ذلـــك أن  . موجـ زد عـ
جمـــيعها تدعـــي عـــادة بـــراءتها وتنســـب إســـاءة الســـلوك إلى 
آخـرين يتعذر حتما الوصول إليهم في نفس الولاية القضائية          

ــارة   ــببين في أي خسـ ــبارهم المتسـ ــعيد   . باعتـ ــلى الصـ ــا عـ أمـ
ــد ــيا في   الـ ــادفة محلـ ــيدات المصـ ــعوبات والتعقـ ــإن الصـ ولي، فـ

ــاعفة  ــات مضـ ــة تلـــك المخططـ ــك، لا . ملاحقـ ــيجة لذلـ ونتـ
يســتطيع ســوى قلــة مــن المدعــين العــامين المدنــيين والجنائــيين 

 حشد الموارد اللازمة لملاحقة الجناة أو تعقب الأموال؛

. وجـود اختصاصـات قضـائية محلية متعددة        )ب( 
 العـــنف، لا تنطـــبق عـــلى هـــذه فعـــلى العكـــس مـــن جـــرائم

وقــد . المخططــات الاحتيالــية أي فــئة مــن الفــئات الرقابــية     
كما ان لها   . تشـمل عناصـر إجرامـية وكذلـك عناصـر مدنية          

عمومـا، في كـل مـيدان مـن هذه الميادين، أبعادا متعددة، بما              
ــزن       ــيطات، وخـ ــبر المحـ ــنقل عـ ــنظم للـ ــانون المـ ــك القـ في ذلـ

 الملكـية الخاصـة بالنقل،      البضـائع، ومخـتلف أنـواع مسـتندات       
والأوراق المالــية، واللوائــح المصــرفية ولوائــح الــتأمين وحمايــة 
ــطاء     ــح وسـ ــتقاعدية ولوائـ ــات الـ ــح المعاشـ ــتهلك ولوائـ المسـ
ــلى المحــامين والمحاســبين      ــح الســارية ع ــية واللوائ الأوراق المال

ــا تكــون هــذه الحــدود القضــائية غــير     . الممارســين وكــثيرا م
ة، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى الارتـــباك معـــرفة تمامـــا ومـــتداخل

 والتردد في استخدام الموارد المحدودة لمكافحتها؛

وتتضــمن . تعــدد التخصصــات ذات الصــلة )ج( 
معظــم المخططــات المذكــورة وبشــكل ذكــي طائفــة متــنوعة  
مــن العناصــر الخفــية بحيــث لا يســتطيع ســوى قلــة مــن ذوي  

 ونتــيجة لذلــك، فــان  . الاختصــاص تــناول جمــيع مكوناتهــا   
معظـم ذوي الاختصـاص يترددون في إبداء آرائهم بخصوص          

ومما . هـذه المسـائل لأنهـا تتجاوز بكثير ما لديهم من خبرات    
 يؤسف له أن الجناة لا يعانون أيا من تلك الموانع؛

. الأمــوال المخــبأة والموزعــة في عــدة أمــاكن )د( 
فــإلى جانــب الأمــاكن الدولــية للجــناة المســؤولين عــن تلــك    

ترسـل الأمـوال عـادة إلى بلـدان أخرى وتوزع           المخططـات،   
عــلى أطــراف مخــتلفة عــلى نحــو يســبب البلــبلة ممــا يــزيد مــن   

وكثيرا ما تواجه عمليات    . صـعوبة تعقبها وإثباتها واستعادتها    
الاسـترداد الصـعوبات عـندما تكـون الأمـوال قد حوّلت إلى             
ولايـات قضائية لا تساند اتخاذ إجراءات لانصاف الأطراف         

وعندما يكون الأمر متعلقا بغسل    . ع ضحية الاحتيال  الـتي تق  
 .الأموال، فان صعوبة اكتشافها تتضاعف

وجـرى التعـبير عـن رأي مفاده أن اللجنة تجمع بين             -٢٨٣
ــا في مجــال       ــترف به ــية مع ــنظور حكومــي يتمــتع بخــبرة دول م
ــع     ــتعاون مـ ــد مـــن الـ ــيد طويـــل الأمـ ــية وتقلـ ــتجارة الدولـ الـ

ــية في القطــاع   ــتعاون مــع خــبراء  المــنظمات الدول الخــاص وال
ــم   ــترف به ــيين مع ــبة     . دول ــة مناس ــتل اللجــنة أيضــا مكان وتح

لــتقدير كيفــية عمــل المؤسســات الــتجارية والمالــية الــتي يعتــبر 
تعاونهـا ضـروريا للـنجاح والـتي يجـب أن لا تـتعرقل عملياتها               

 .بدون مسوّغ

وبالاضـافة إلى كـون اللجـنة مؤهلة للاضطلاع بهذا           -٢٨٤
لعديـد مـن تلك المخططات تتطرق إلى مسائل         الجهـد، فـان ا    

سـبق تـناولها بالـتحديد في النصوص التي وضعتها اللجنة، بما            
فـــيها اتفاقـــية الأمـــم المـــتحدة بشـــأن احالـــة المســـتحقات في  
الـتجارة الدولـية وقـانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات         
الدائـــنة الدولـــية وقـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي لاشـــتراء  

والانشـــــاءات والخدمـــــات وقـــــانون الأونســـــيترال الســـــلع 



A/57/17  
 

63 

ــية الأمـــم    ــار عـــبر الحـــدود واتفاقـ ــنموذجي بشـــأن الاعسـ الـ
ــتماد      ــات الاع ــالات المســتقلة وخطاب ــتعلقة بالكف ــتحدة الم الم

وقـــد جـــرى الـــنظر في موضـــوع الاحتـــيال أثـــناء  . الضـــامنة
المـداولات التي أنتجت تلك النصوص والتي تضمنت جميعها         

ــة   ــيات هامـ ــبادئ وآلـ ــيل فـــرص  مـ ــفافية وتقلـ ــجيع الشـ لتشـ
 .الاحتيال والفساد والتعامل الذاتي

ــيها     -٢٨٥ ــرح فــ ــة تشــ ــة دراســ ــد الأمانــ ــترح أن تعــ واقــ
الممارســات المالــية والــتجارية الاحتيالــية في مخــتلف المجــالات  
الـتجارية والمالـية وتشـرح الطـرق التي يؤثر بها خطر الأنواع             

ت التعاقدية والمالية   المعهـودة من الاحتيال على قيمة الالتزاما      
). كــــالأوراق الــــتجارية وســــندات الشــــحن والكفــــالات (

وعـلاوة عـلى ذلـك، يمكن للدراسة أن تبين مواطن الضعف            
ــية غــــير    ــتجارية والمالــ ــتجارية والقواعــــد الــ في القوانــــين الــ
التشـريعية والممارسـات الـتجارية والمالـية الـتي يستغلها الجناة            

ويمكـن للدراسة أيضا    . موغيرهـم مـن المجـرمين لـبلوغ غايـاته         
ــتدابير      ــتجاري وال ــانون ال أن تشــرح، إلى الحــد الممكــن، الق
ــا         ــد اتخذته ــبلدان ق ــد تكــون بعــض ال ــتي ق ــية ال ــية المدن الرقاب

 .لمكافحة تلك الجريمة

واقــترح أن يــدرس الموضــوع ويعــرض عــلى اللجــنة   -٢٨٦
، بغية تمكينها ٢٠٠٣في دورتهـا السادسـة والـثلاثين، في عام     

وعـلى أساس تلك الدراسة،  .  أي اجـراء يـتعلق بـه   مـن اتخـاذ   
يمكـن للجـنة أن تـنظر في الحاجة إلى أية تدابير، كالتوصيات             
التشــريعية وغيرهــا مــن التوصــيات، تــتعلق بكيفــية مــنع تلــك 
الأفعـال غـير المشـروعة بصورة أكثر فعالية، مع التركيز على       

ــتجارية  وحــــتى وإن . القوانــــين والقواعــــد والممارســــات الــ
 اللجـنة في نهايـة المطــاف أن إعـداد تلـك التوصــيات     وجـدت 

غـير ممكـن عملـيا، فـان الدراسـة سـتمثل بحد ذاتها نتاجا يثير                
ــف      ــيير في المواقـــ ــراء تغـــ ــزز اجـــ ــاكل ويعـــ ــي بالمشـــ الوعـــ

 .والممارسات

وردا عـلى ذلـك الاقـتراح، أعـرب عن آراء سلمت             -٢٨٧
ــية وأن       ــثل مشــكلة متنام ــتجاري يم ــالي وال ــيال الم ــأن الاحت ب

. دابــير مكافحــتها تشــكل اهــتماما كــبيرا لــدى الحكومــات ت
وجـرى التسليم أيضا بأن ذلك الاحتيال يلحق الضرر بالثقة          
في آلـيات الـتجارة والـتمويل والاسـتثمار ويؤدي إلى زعزعة            

فالهيــئات الــتجارية مــن الــبلدان النامــية، طالمــا أن   . الأســواق
ة، لديهــا خــبرة محــدودة فــيما يخــص صــكوك الــتجارة الدولــي 

معرضـــة لـــلخطر بصـــورة خاصـــة وســـوف تســـتفيد مـــن       
. المعلومـات والمشـورة المتعلقة بكيفية عدم تعرضها للاحتيال        

وسيســاعد عمــل اللجــنة أيضــا الــدول والمــنظمات الحكومــية 
الدولـية وغـير الحكومـية عـلى صـوغ أو تعديـل نظم القانون               
ــنع     ــة لمـ ــثر ملاءمـ ــريعية الأكـ ــير التشـ ــريعية وغـ ــاص التشـ الخـ

 .الاحتياليةالمخططات 

وقـد أعـرب أيضا عن تحفظات جدية بشأن جدوى        -٢٨٨
وجـرى التشـديد عـلى أن العمـل، اذا اضطلع به،            . المشـروع 

يـنطوي عـلى امكانـية تناول المجالات التي عالجتها منظمــات           
ــبب      ــتجاري أو التســ ــانون الــ ــلى القــ ــز عــ ــرى لا تركّــ أخــ
بمضـــاعفات لهـــا، وأنـــه ينـــبغي أن يوضـــع في الاعتـــبار عـــدم 

ــنظر في مســائل تقــع خــارج نطــاق     ال طلــب إلى اللجــنة أن ت
واعتـبر أيضا أنه، على افتراض أن       . عمـلها وخـبرتها المرعـيين     

المشـروع سـيتناول جوانب الاحتيال في القانون الخاص، فلا          
 .يوجد تحديد لنطاق المشروع الذي لا بد من مراعاته بدقة

، وشـاطر عدد من الوفود الرأي القائل بأن المشروع       -٢٨٩
عـلى الـرغم ممـا يـنطوي عليه من فائدة، لا يمكن الاضطلاع              
بـــه بالـــنظر إلى الوضـــع المقلـــق المـــتعلق بمـــوارد الأمانـــة مـــن   

؛ كمــا جــرى الإدلاء  ) أعــلاه٢٦٨انظــر الفقــرة  (الموظفــين 
ببـيانات تفـيد بأنـه لـيس مـن الحكمـة اضافة مشاريع جديدة               

برنامج في الوقـت الـذي قـد تضطر فيه اللجنة إلى التباطؤ في          
عمـلها الحـالي أو تخفيضـه بسـبب عـدم توفر الموارد الكافية،              
وبــأن الاضــطلاع بالدراســة المقــترحة يــتوقف عــلى توفـــير       

وبالاضــافة إلى . مــوارد اضــافية مــن الموظفــين لأمانــة اللجــنة  
ذلـــك، أفـــادت بـــيانات بأنـــه ينـــبغي عـــدم اعطـــاء المشـــاريع 
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 أن تركز   المقـترحة أولويـة عالـية وبأنـه ينـبغي بـدلا مـن ذلك              
 .اللجنة بصورة أكبر على أنشطة التدريب والمساعدة التقنية

وبعـد المناقشـة، اتفقـت اللجـنة على أنه سيكون من       -٢٩٠
المفـيد اعـداد الدراسـة المقـترحة لكي تنظر فيها اللجنة، دون             
الـزام اللجـنة، في هـذه المـرحلة، باتخـاذ أي اجراء استنادا إلى               

الأمانة أن تضطلع بالعمل    ولـدى الطلب إلى     . تلـك الدراسـة   
ــية    ــنة أي حـــد زمـــني لتلبـ ــة، لم تضـــع اللجـ ــتعلق بالدراسـ المـ

وقـد فهـم أنـه لـن يجـري الاضـطلاع بالعمل المتعلق          . الطلـب 
بالدراســة الا إلى الحــد الــذي لا يقتضــي فــيه العمــل المطالــبة   

 .بموارد لازمة لمشاريع أخرى على جدول أعمال اللجنة
 
 

 الثبت المرجعي    -باء
 

أحاطـت اللجـنة عـلما مــع الـتقدير بالثبـت المــرجعي       -٢٩١
بالمؤلفـــــات الحديـــــثة ذات الصـــــلة بأعمـــــال الأونســـــيترال 

(A/CN.9/517) .       وشدّدت اللجنة على أهمية أن يكون الثبت
المـرجعي كـاملا بقدر الامكان، ولهذا طلبت من الحكومات          
والمؤسســات الأكاديمــية وغيرهــا مــن المــنظمات ذات الصــلة   

لذيـــن يهمهـــم الأمـــر أن يرســـلوا نســـخا مـــن      والمؤلفـــين ا
 .المنشورات المماثلة إلى الأمانة

 
 

فيس حول قضية صورية     . مسابقة فيليم سي   -جيم  
 عن التحكيم التجاري الدولي 

 

أشـير إلى أن معهد القانون التجاري الدولي في كلية        -٢٩٢
. القـانون بجامعة بيس في نيويورك قد نظم مسابقة فيليم سي     

ــتجاري    فــيس الثامــنة   حــول قضــية صــورية عــن التحكــيم ال
ــن    ــنا مــ ــدولي في فييــ ــارس / آذار٢٨ إلى ٢٢الــ . ٢٠٠٢مــ

ــتي      ــية الـ ــائل القانونـ ــك، إلى أن المسـ ــافة إلى ذلـ ــير، اضـ وأشـ
عالجــتها فــرق الطلــبة المشــاركين في القضــية الصــورية قــد        
اسـتندت إلى اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشأن عقود البيع الدولي            

ــية ا ــائع واتفاقـ ــتحقات في  للبضـ ــة المسـ ــتحدة لاحالـ ــم المـ لأمـ
. الــتجارة الدولــية وقواعــد التحكــيم لغــرفة الــتجارة الدولــية  

 فرق قد شاركت    ١٠٨ولوحـظ، فضـلا عـن ذلـك، أن نحو           
 مــن كلــيات القــانون مــن  ٢٠٠٢في القضــية الصــورية لعــام 

ــبا ونحــو ٦٥٠ بلــدا، حيــث شــارك نحــو  ٣٦نحــو   ٢٧٥ طال
 الوطنـية أفضل فريق     وكـان فـريق جامعـة سـنغافورة       . محكّمـا 

ولوحــظ أيضــا أن القضــية الصــورية . تمــيز بمــرافعاته الشــفوية
ــن    ــنا مـ ــتعقد في فييـ ــعة سـ ــان١٧ إلى ١١التاسـ ــريل / نيسـ أبـ

وأشـــــير إلى أن أمانـــــة اللجـــــنة قدمـــــت سلســـــلة  . ٢٠٠٣
 ١٢٠محاضـرات عـن نصوص أعدتها لجنة الأونسيترال لنحو          

 .شخصا من المشاركين في القضية الصورية

عربــــت اللجــــنة عــــن تقديــــرها لمعهــــد القــــانون وأ -٢٩٣
الـتجاري الـدولي في كلـية القـانون بجامعـة بـيس لتنظيم هذه               
المسـابقة، كمـا أعربـت عـن تقديـرها للأمانـة العامة لدعمها              

ورئي على نطاق   . للمسـابقة وتقـديم سلسـلة مـن المحاضرات        
واسـع أن القضـية الصـورية تمـثل، بالمشاركة الدولية الواسعة            

لوبا ممـتازا لنشـر المعلومـات عن النصوص القانونية          فـيها، أس ـ  
 .الموحدة ولتدريب القانون التجاري الدولي

 
 

 الموقع الشبكي للأونسيترال     -دال 
 

أعربـــت اللجـــنة عـــن تقديـــرها لـــلموقع الشـــبكي       -٢٩٤
ولوحــظ أن الموقــع . (http://www.uncitral.org)للأونســيترال 

لأنشـطة الإعلامية  عنصـر مهـم لـبرنامج اللجـنة العـام بشـأن ا          
 مســتعمل ٩٠٠والتدريــب والمســاعدة التقنــية، وأنــه يجــتذب 

وقيل، في هذا الصدد، ان     .  ولاية قضائية  ٩٥يومـيا مـن نحـو       
الموقـع يتـيح للمـندوبين في الأفـرقة العاملـة واللجـنة الوصــول       
ــائق بســرعة بلغــات الأمــم المــتحدة الرسمــية الســت،     إلى الوث

. فافية وتيسـير عمـل اللجنة     وبالـتالي يسـاعد عـلى تعزيـز الش ـ        
ولوحـظ أن الموقـع يتـيح الوصـول، على نطاق عالمي ومجانا،             
إلى طائفـة واسـعة مـن المسـتعملين، وبيـنهم برلمانـيون وقضاة              
وأصـحاب مهـنة وأكاديمـيون؛ وأن المـواد الـتي يحتويها الموقع             
تشــمل فــيما تشــمل الوثــائق المعــتمدة والــتقارير المحدّثــة عــن   

ــيات،  ــة الاتفاق ــرارات المحــاكم   حال ــتمدة، وق  والصــكوك المع
والتحكـيم في تفسـير السـوابق القضائية المستندة إلى نصوص           
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الأونســيترال، والثــبوت المرجعــية بالمؤلفــات العلمــية المتصــلة   
ولوحـظ أيضا أن الأمانة العامة تتوقع اكمال        . بعمـل اللجـنة   

عملـية ادخـال جمـيع الحولـيات والأعمـال التحضـيرية لجميع             
 المعتمدة في الموقع الشبكي بحلول موعد دورة اللجنة         الوثائق
ولاحظـت اللجـنة بتقدير توسيع فرص اتاحة الوثائق         . التالـية 

ــتحدة الرسمــية الســت،      ــم الم ــات الأم ــع الشــبكي بلغ في الموق
وحثـت الأمانة على مواصلة جهودها في سبيل توسيع نطاق          

 .نصوص الأرشيف المتاحة
 
 

عــات المقبلــة مواعيــد الاجتما -ثامن عشر
 وأماكن انعقادها

 
 

 الدورة السادسة والثلاثون للجنة    -ألف
 

تقـرر أن تعقـد اللجـنة دورتهـا السادسة والثلاثين في             -٢٩٥
. ٢٠٠٣يولــيه / تمــوز١٨يونــيــه إلى / حزيــران٣٠فييــنــا مــن 

وأشـير إلى أن مـدة انعقـاد الـدورة قـد تكـون أقصر إذا كان                  
ريع النصـوص الصـادرة عن    ذلـك مستصـوبا بالـنظر إلى مشـا        

 .شتى الأفرقة العاملة
 
 

دورات الأفرقة العاملة حتى انعقاد الدورة       -باء 
 السادسة والثلاثين للجنة  

 

وافقــــت اللجــــنة عــــلى الجــــدول الــــزمني الــــتالي       -٢٩٦
ــرقة      ــنا باحــتمال اتخــاذ الأف ــة ره ــتها العامل لاجــتماعات أفرق

ــالات      ــنة في الحــ ــرارا بإلغــــاء دورات معيــ ــة قــ الــــتي العاملــ
تسـتطيع فـيها الأمانـة العامـة توقّـع إصدار الوثائق اللازمة              لا

 :في حينها نتيجة لنقص في الموارد اللازمة لذلك

ــامل الأول   )أ(  ــيعقد الفـــــريق العـــ المعـــــني (ســـ
دورتــه ) بمشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص 

ــن    ــنا مـ ــة في فييـ ــول١٣ إلى ٩الخامسـ ــبتمبر / أيلـ  ٢٠٠٢سـ
بل انعقـاد الـدورة العاشـرة للفـريق العـامل الثالث،            مباشـرة ق ـ  

وســيعقد دورتــه السادســة، إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، في  

، مباشرة قبل   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٨ إلى   ٢٤نـيويورك مـن     
 انعقاد الدورة الحادية عشرة للفريق العامل الثالث؛

ــثاني     )ب(  ــامل الــ ــريق العــ ــيعقد الفــ ــني (ســ المعــ
 ١١ إلى   ٧والـثلاثين في فيينا من      دورتـه السـابعة     ) بالتحكـيم 

ــدورة   ٢٠٠٢أكــتوبر /تشــرين الأول ــاد ال ــبل انعق  مباشــرة ق
الأربعـــين للفـــريق العـــامل الـــرابع، وســـيعقد دورتـــه الثامـــنة  

، ٢٠٠٣مــايو / أيــار١٦ إلى ١٢والــثلاثين في نــيويورك مــن 
مباشـرة بعـد الـدورة الحاديـة والأربعـين للفريق العامل الرابع             

 أن اللجـنة كانت قد وافقت في الأصل،         تجـدر الإشـارة إلى    (
عـلى أن يعقـد الفـريق العـامل الـثاني دورتـه الثامـنة والثلاثين                

غـــير أن . ٢٠٠٣مـــايو / أيـــار٢أبـــريل إلى / نيســـان٢٨مـــن 
الظـروف اقتضـت تغـيير ذلـك الموعد بسبب عدم توفر غرفة        

 ؛.)اجتماعات

المعني بقانون (سـيعقد الفريق العامل الثالث      )ج( 
ــنقل ــن   دو) الــــ ــنا مــــ ــرة في فييــــ ــه العاشــــ  ٢٠ إلى ١٦رتــــ
 مباشـرة بعـد الـدورة الخامسة للفريق         ٢٠٠٢سـبتمبر   /أيلـول 

ــيويورك    العــامل الأول، وســيعقد دورتــه الحاديــة عشــرة في ن
ــريل / نيســان٤مــارس إلى / آذار٣١مــن  ، مباشــرة ٢٠٠٣أب

 بعد الدورة السادسة للفريق العامل الأول؛

ــرابع    )د(  ــامل الــ ــريق العــ ــيعقد الفــ ــني (ســ المعــ
 إلى  ١٤دورتـه الأربعـين في فييـنا من         ) بالـتجارة الالكترونـية   

ــرين الأول١٨ ــتوبر / تشـ ــدورة   ٢٠٠٢أكـ ــد الـ ــرة بعـ  مباشـ
ــه       ــيعقد دورت ــثاني، وس ــامل ال ــريق الع ــثلاثين للف ــابعة وال الس

ــن    ــيويورك مـ ــين في نـ ــة والأربعـ ــار٩ إلى ٥الحاديـ ــايو / أيـ مـ
يق العامل   مباشـرة قـبل الـدورة الثامـنة والثلاثين للفر          ٢٠٠٣
 الثاني؛

ــامس    )هـ(  ــامل الخـ ــريق العـ ــيعقد الفـ ــني (سـ المعـ
 ٩دورتـه السـابعة والعشـرين في فييـنا من           ) بقـانون الإعسـار   

 مباشــرة قــبل انعقــاد ٢٠٠٢ديســمبر / كــانون الأول١٣إلى 
الدورة الثانية للفريق العامل السادس، وسيعقد دورته الثامنة        



A/57/17 
 

66 

ــيويورك مــــن   ــباط٢٨ إلى ٢٤والعشــــرين في نــ فــــبراير / شــ
  مباشرة قبل الدورة الثالثة للفريق العامل السادس؛٢٠٠٣

ــادس    )و(  ــامل السـ ــريق العـ ــيعقد الفـ ــني (سـ المعـ
 ٢٠ إلى ١٦دورتــه الثانــية في فييــنا مــن  ) بالمصــالح الضــمانية

 مباشـرة بعـد الـدورة السابعة      ٢٠٠٢ديسـمبر   /كـانون الأول  
ة في  والعشـرين للفـريق العامل الخامس، وسيعقد دورته الثالث        

ــيويورك مـــن  ــارس / آذار٧ إلى ٣نـ ــد ٢٠٠٣مـ ــرة بعـ  مباشـ
 .الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل الخامس

 
 

دورات الأفرقة العاملة بعد الدورة السادسة       -جيم  
 ٢٠٠٣والثلاثين للجنة في عام 

 

ــية       -٢٩٧ ــبات مبدئ ــد اتخــذت ترتي ــه ق لاحظــت اللجــنة أن
 بعــد دورة اللجــنة لاجــتماعات الأفــرقة العاملــة الــتي ســتعقد 

وهي ترتيبات خاضعة لموافقة اللجنة في      (السادسـة والـثلاثين     
 ):دورتها السادسة والثلاثين

ــامل الأول   )أ(  ــيعقد الفـــــريق العـــ المعـــــني (ســـ
دورتــه ) بمشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص 
 ١٠ إلى   ٦السـابعة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، في فيينا من          

 ؛٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول

ــثاني     )ب(  ــامل الــ ــريق العــ ــيعقد الفــ ــني (ســ المعــ
 ١٤ إلى   ١٠دورته التاسعة والثلاثين في فيينا من       ) بالتحكـيم 

 ؛٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني

المعني بقانون (سـيعقد الفريق العامل الثالث      )ج( 
 تشرين ١٧ إلى ١٣دورتـه الثانـية عشـرة في فيينا من     ) الـنقل 
 ؛٢٠٠٣أكتوبر /الأول

ــرابع    )د(  ــامل الــ ــريق العــ ــيعقد الفــ ــني (ســ المعــ
دورتــه الثانــية والأربعــين في فييــنا مــن ) بالــتجارة الالكترونــية

 ؛٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١ إلى ١٧

ــامس    )هـ(  ــامل الخـ ــريق العـ ــيعقد الفـ ــني (سـ المعـ
 ١٧دورتـه التاسعة والعشرين في فيينا من        ) بقـانون الإعسـار   

 ؛٢٠٠٣ نوفمبر/ تشرين الثاني٢١إلى 

ــادس    )و(  ــامل السـ ــريق العـ ــيعقد الفـ ــني (سـ المعـ
ــن   ) بالمصــالح الضــمانية  ــنا م ــرابعة في فيي ــه ال  ١٢ إلى ٨دورت

 .٢٠٠٣سبتمبر /أيلول
 
 
 

 الحواشي
 
، ينتخب أعضاء   )٢١-د (٢٢٠٥عملا بقرار الجمعية العامة      )١(

ومـــن بـــين الأعضـــاء . اللجـــنة لولايـــة مدتهـــا ســـت ســـنوات
 انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها       عضواً ١٩الحالـيين، هناك    

ــين، في   ــية والخمسـ ــثاني ٢٤الثانـ ــرين الـ ــبر / تشـ  ١٩٩٧نوفمـ
 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في      ١٧، و )٥٢/٣١٤المقـرر   (

ــا الخامســة والخمســين، في    أكــتوبر / تشــرين الأول١٦دورته
 ٣١/٩٩وبقـرار الجمعية العامة     ). ٥٥/٣٠٨المقـرر    (٢٠٠٠
، عدّلـت الجمعية    ١٩٧٦ديسـمبر   /لأول كـانون ا   ١٥المـؤرخ   

العامـة مواعـيد بـدء العضـوية وانـتهائها، بأن قرّرت أن يتولى              
الأعضـاء مناصـبهم في بدايـة الـيوم الأول مـن الدورة السنوية        
العاديــة للجــنة بعــد انــتخابهم مباشــرة وأن تنــتهي ولايــتهم في 

 .عشية افتتاح الدورة السنوية العادية السابعة بعد انتخابهم
الوثـائق الرسمـية للجمعـية العامـة، الـدورة الرابعة والخمسون،             )٢(

 .٣٣٧، الفقرة (A/54/17) ١٧الملحق رقم 
 .٣٤٣-٣٤٠المرجع نفسه، الفقرات  )٣(
 .٣٥٠-٣٤٤المرجع نفسه، الفقرات  )٤(
 .٣٧٣-٣٧١المرجع نفسه، الفقرات  )٥(
 .٣٧٥ و٣٧٤المرجع نفسه، الفقرتان  )٦(
 ١٧رة الخامسة والخمسون، الملحق رقم      الـدو المـرجع نفسـه،      )٧(

(A/55/17) ٣٩٦، الفقرة. 
 ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم     المـرجع نفسـه،      )٨(

(A/56/17) ٣١٢-٣٠٩، الفقرات. 
 .٣١٣المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
 ١٧الـدورة الـرابعة والخمسـون، المـلحق رقم          المـرجع نفسـه،      )١٠(

(A/54/17) ٣٨٥-٣٨١، الفقرات. 
 ١٧الـدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم       المـرجع نفسـه،      )١١(

(A/55/17) ٤٠٩-٤٠٠، الفقرات. 
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 ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم     المـرجع نفسـه،      )١٢(
(A/56/17) ٣٠٨-٢٩٦، الفقرات. 

 ١٧، الـدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم        المـرجع نفسـه    )١٣(
(A/55/17) ٤٥٩، الفقرة. 

 ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم     لمـرجع نفسـه،     ا )١٤(
(A/56/17) ٣٥١، الفقرة. 

 .٣٥٤-٣٥٢المرجع نفسه، الفقرات  )١٥(
 .٣٥٦ و ٣٥٥المرجع نفسه، الفقرتان  )١٦(
 .٣٥٧المرجع نفسه، الفقرة  )١٧(
 .٣٥٩ و ٣٥٨المرجع نفسه، الفقرتان  )١٨(
 .٣٥٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٩(
 ١٧، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقــم       نفسه المرجع )٢٠(

 .٢٩٣-٢٩١، الفقرات Corr.3)  و(A/56/17والتصويب 
 ١٧الـدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم       المـرجع نفسـه،      )٢١(

(A/55/17) ٣٨٧، الفقرة. 
 ١٧، الـدورة الحاديـة والخمسـون، الملحق رقم          المـرجع نفسـه    )٢٢(

(A/51/17). 
 .٢١٠سه، الفقرة المرجع نف )٢٣(
 .٢١٥المرجع نفسه، الفقرة  )٢٤(
 ١٧الــدورة الثالــثة والخمســون، المــلحق رقــم المــرجع نفســه،  )٢٥(

(A/53/17) ٢٦٤، الفقرة. 
 ١٧الـدورة الـرابعة والخمسـون، المـلحق رقم          المـرجع نفسـه،      )٢٦(

(A/54/17) ٤١٣، الفقرة. 
 .٤١٥المرجع نفسه، الفقرة  )٢٧(
 ١٧دورة السادسة والخمسون، الملحق رقم     الالمـرجع نفسـه،      )٢٨(

(A/56/17) ٣٤٥، الفقرة. 
 ١٧ الـدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم        المـرجع نفسـه،    )٢٩(

(A/55/17) ٣٦٨-١٩٥، الفقرات. 
 .٣٧٥المرجع نفسه، الفقرة  )٣٠(
 .٣٧٩المرجع نفسه، الفقرة  )٣١(
 ١٧قم الدورة السادسة والخمسون، الملحق ر    المـرجع نفسـه،      )٣٢(

(A/56/17) ٣٦٩-٣٦٦، الفقرات. 
 .٣٦٩المرجع نفسه، الفقرة  )٣٣(

  ١٧الــــدورة الخمســــون، المــــلحق رقــــم    المــــرجع نفســــه،   )٣٤(
(A/50/17) ٤٠٤-٤٠١، الفقرات. 

 ١٧الـدورة السادسـة الخمسون، الملحق رقم        المـرجع نفسـه،      )٣٥(
(A/56/17) ٣٧١، الفقرة. 

 ١مســون، الملحق رقم      الـدورة الخامسـة والخ     المـرجع نفسـه،    )٣٦(
(A/55/1)    الدورة انظـر أيضـا المرجع نفسه،       . ٢٧٣، الفقـــرة

ــم   ــلحق رقـ ــة والخمســـين، المـ ــرة (A/56/1) ١السادسـ ، الفقـــ
٢١٦. 

 .٢٧٨المرجع نفسه، الفقرة  )٣٧(
ــه،  )٣٨( ــلحـق  المـــرجع نفسـ ـــــون، المـ ــــة والخمسـ ــدورة السادسـ الـ

 .٢٢٠ و٢١٩، الفقرتــان (A/56/1) ١ رقــم
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   المرفق الأول  
   لتوفيق التجاري الدولي      لقانون الأونسيترال النموذجي       

  نطاق التطبيق والتعاريف -١المادة 

 )ب(.الدولي )أ(يُطبَّق هذا القانون على التوفيق التجاري )١(

أو موفّقان اثنان   ق واحـد أو      موفّ ـ "الموفّـق "لأغـراض هـذا القـانون، يُقصـد بمصـطلح            )٢(
 .ون الحالأكثر، حسبما تك

 أي عملية، سواء أشير إليها بتعبير       "التوفيق"لأغـراض هـذا القانون، يقصد بمصطلح         )٣(
، آخرالتوفـيق أو الوسـاطة أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، يطلب فيها الطرفان إلى شخص                 

، مســـاعدتهما في ســـعيهما إلى التوصـــل إلى تســـوية وديـــة  )"الموفِّـــق"(آخـــرين أو أشـــخاص 
ولا . ناشـئ عـن علاقـة تعاقديـة أو علاقـة قانونـية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة                 لـنـزاعهما ال  

 .يكون للموفق الصلاحية لفرض حل للنـزاع على الطرفين

 :يكون التوفيق دوليا )٤(

إذا كـان مقـرا عمل طرفي اتفاق التوفيق، وقت إبرام ذلك الاتفاق، واقعين               )أ( 
 في دولتين مختلفتين؛ أو

 :لدولة التي يقع فيها مقرا عمل الطرفين مختلفة عنإذا كانت ا )ب( 

 الدولة التي ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية؛ أو ‘١‘ 

 .الدولة التي يكون لموضوع النـزاع أوثق صلة بها ‘٢‘ 

                                                                 
تفسـيرا واسـعا بحيـث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات             " جاريالـت "صـطلح   المينـبغي أن يُعطـى       )أ( 

وتشـمل العلاقـات ذات الطـابع الـتجاري، على سبيل           . الطـابع الـتجاري، سـواء أكانـت تعاقديـة أم لم تكـن             
يع؛ ؛ اتفاق التوز أو تبادلهاأي معاملـة تجاريـة لـتوريد السلع أو الخدمات     : الحصـر، المعـاملات التالـية      المـثال لا  

التمثــيل الــتجاري أو الوكالــة الــتجارية؛ العوملــة؛ البــيع الايجــاري؛ تشــييد المنشــآت؛ الخدمــات الاستشــارية؛  
الأعمـــال الهندســـية؛ مـــنح الـــرخص؛ الاســـتثمار؛ الـــتمويل؛ الأعمـــال المصـــرفية؛ الـــتأمين؛ اتفـــاق أو امتـــياز 

 التجاري؛ نقل البضائع أو الركاب      الاسـتغلال؛ المشـاريع المشـتركة وغيرهـا مـن أشكال التعاون الصناعي أو             
 .جوّا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو برّا

لعـلّ الـدول الراغـبة في اشـتراع هـذا القـانون الـنموذجي لتطبـيقه عـلى التوفـيق المحـلي وكذلـك عـلى التوفيق                             )ب( 
 :أن تنظر في ادخال التغييرات التالية على النصتود الدولي، 

 ؛١ من المادة ١الفقرة في " الدولي"حذف كلمة  -   
 .١ من المادة ٦ و ٥ و ٤حذف الفقرات  -  
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 :لأغراض هذه المادة )٥(

المقــر العمــل هــو كــان مقــر عمــل واحــد، مقــر إذا كـان للطــرف أكــثر مــن   )أ( 
 ه أوثق صلة باتفاق التوفيق؛ـالذي ل

 .مرجعيا بمحل إقامته المعتادأُخذ عمل، مقر إذا لم يكن للطرف  )ب( 

يُطـبق هـذا القانون أيضا على التوفيق التجاري عندما يتفق الطرفان على أن التوفيق                )٦(
 .هذا القانونقابلية انطباق دولي أو عندما يتفقان على 

 . هذا القانونقابلية انطباقتفاق على استبعاد للطرفين الحرية في الا )٧(

مــن هــذه المــادة، يُطــبَّق هــذا القــانون بصــرف الــنظر عــن ) ٩(رهــنا بأحكــام الفقــرة  )٨(
الأسـاس الذي يُجرى التوفيق بناء عليه، بما في ذلك اتفاق الطرفين سواء تم التوصّل إليه قبل                 

ن، أو توجيه أو اقتراح من محكمة أو نشـوء الـنـزاع أو بعـده، أو الـتزام مقـرر بموجـب القانو            
 .هيئة تحكيم أو كيان حكومي مختص

 :لا يُطبّق هذا القانون على )٩(

الحـــالات الـــتي يســـعى فـــيها قـــاض أو محكّـــم، أثـــناء إجـــراءات قضـــائية أو  )أ( 
 تحكيمية، إلى تيسير التوصّل إلى تسوية؛

 [...]. )ب( 
 

  التفسير -٢المادة 

ير هـذا القـانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في      يـولى الاعتـبار في تفس ـ      )١(
 .تطبيقه والحرص على حسن النية

المسـائل المـتعلقة بـالأمور الـتي يحكمها هذا القانون ولا يسوّيها صراحة تُسوّى وفقاً                 )٢(
 .للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون

 
  التغيير بالاتفاق -٣المادة 

ن يتفقا على استبعاد أي من أحكام هذا القانون أو تغييره، باستثناء            يجـوز للطرفين أ    
 .٦من المادة ) ٣( والفقرة ٢أحكام المادة 
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 ٢)ج(بدء إجراءات التوفيق  -٤المادة 

تـبدأ إجـراءات التوفـيق، المـتعلقة بـنـزاع كـان قد نشأ، في اليوم الذي يتفق فيه طرفا            )١(
 .ت توفيقذلك النـزاع على المشاركة في إجراءا

إذا لم يـتلق الطرف الذي دعا طرفا آخر إلى التوفيق قبولا للدعوة في غضون ثلاثين                 )٢(
يومـا مــن الـيوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو في غضون مدة أخرى محددة في الدعوة، جاز                   

 .للطرف أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة إلى التوفيق
 

 عدد الموفّقين وتعيينهم  -٥المادة 

هــناك موفّــق واحــد، مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى أن يكــون هــناك موفِّقــان أو  يكــون  )١(
 .أكثر

، ما لم يكن قد اتفق      أكثرعـلى الطـرفين أن يسـعيا للتوصل إلى اتفاق على موفق أو               )٢(
 .على إجراء مختلف لتعيينهم

يجـوز للطـرفين أن يلتمسـا المسـاعدة مـن مؤسسـة أو مـن شـخص فيما يتعلق بتعيين                      )٣(
 :وعلى وجه الخصوص. الموفّقين

يجــوز لأي طــرف أن يطلــب مــن تلــك المؤسســة أو ذلــك الشــخص تزكــية   )أ( 
 أشخاص ملائمين للعمل كموفّقين؛ أو

يجــوز للطــرفين أن يــتفقا عــلى أن تقــوم تلــك المؤسســة أو ذلــك الشــخص     )ب( 
 .بتعيين موفّق واحد أو أكثر مباشرة

الشــخص  ، يــتعين عــلى المؤسســة أوعــند تزكــية أفــراد أو تعييــنهم للعمــل كموفّقــين )٤(
مراعاة عند الاقتضاء   و ،الاعتـبارات الـتي يُرجح أن تكفل تعيين موفّق مستقل ومحايد          مـراعاة   

 .استصواب تعيين موفّق تختلف جنسيته عن جنسيتي الطرفين

عـند مفاتحـة شـخص بشـأن احـتمال تعيينه موفّقا، عليه أن يكشف عن أي ظروف                   )٥(
وعلى الموفّق، منذ تعيينه . لها ما يسوّغها بشأن حياده أو استقلاليته      يُحـتمل أن تـثير شكوكا       

                                                                 
 :سريان فترة التقادمتعليق لدول التي قد ترغب في اعتماد حكم بشأن على ايُقترح النص التالي  )ج( 

 سريان فترة التقادمتعليق  - ينالمادة س
علق بالمطالبة التي هي موضوع     سريان فترة التقادم فيما يت     يُعلق   عـندما تـبدأ اجـراءات التوفـيق،        )١( 
 .التوفيق
فترة التقادم اعتبارا من  يُسـتأنف سـريان     في حـال إنهـاء إجـراءات التوفـيق دون اتفـاق تسـوية،                )٢( 

 .وقت انتهاء التوفيق دون اتفاق تسوية
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ــيق، أن يكشــف للطــرفين، دون إبطــاء، عــن أي ظــروف مــن هــذا       وطــوال إجــراءات التوف
 .القبيل، ما لم يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلك

  
 تسيير إجراءات التوفيق  -٦المادة 

لى مجموعـة قواعـد أو بطريقة أخرى، على   للطـرفين الحـرية في أن يـتفقا، بالـرجوع إ         )١(
 .الطريقة التي يُجرى بها التوفيق

في حـال عـدم الاتفـاق عـلى الطـريقة الـتي يُجـرى بهـا التوفـيق، يجـوز لـلموفِّق تسيير                 )٢(
إجـراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفِّق مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية وأي رغبات              

 .ة إلى تسوية سريعة للنـزاعقد يبديها الطرفان والحاج

عـلى أيـة حـال، يسـعى الموفّـق، في تسيير الاجراءات، إلى معاملة الطرفين بإنصاف،              )٣(
 .وعليه لدى القيام بذلك أن يراعي الظروف المحيطة بالقضية

يجــوز لــلموفِّق أن يقــدم، في أي مــرحلة مــن مــراحل إجــراءات التوفــيق، اقــتراحات    )٤(
 .لتسوية النـزاع

  
  الاتصالات بين الموفِّق والطرفين -٧دة الما

 .يجوز للموفِّق الاجتماع أو الاتصال بالطرفين معا، أو بكل منهما على حدة 
  

 إفشاء المعلومات  -٨المادة 

عــندما يــتلقى الموفِّــق مــن أحــد الطــرفين معلومــات مــتعلقة بالــنـزاع، يجــوز لــلموفِّق    
غير أنه عندما يعطي    . إجراءات التوفيق إفشـاء مضـمون تلـك المعلومات لأي طرف آخر في            

يجــوز إفشــاء تلــك  لموفِّــق أي معلومــات يُشــترط بالــتحديد إبقاؤهــا ســرّية، لااأحــد الطــرفين 
 .المعلومات لأي طرف آخر في إجراءات التوفيق

  
 السرّية  -٩المادة 

ــلى    ــلى ســرية   يُحــرص ع ــاظ ع ــيق،    الحف ــتعلقة بإجــراءات التوف ــات الم جمــيع المعلوم
بمقتضــى القــانون أو إفشــاؤها لازمــا لم يكــن  تفق الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك، ومــايــ لم مــا

 . أو إنفاذهلأغراض تنفيذ اتفاق تسوية
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 مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى  -١٠المادة 

بمن فيهم  ،  آخرلأي شخص   ولا  للموفق  ولا  لا يجـوز لطـرف في إجـراءات التوفـيق            )١(
لاعـتماد عـلى أي ممـا يـلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء              القـائمون بـإدارة إجـراءات التوفـيق، ا        

 :بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة

الدعـوة الموجهـة مـن أحد الطرفين للمشاركة في إجراءات توفيق، أو كون               )أ( 
 أحد الطرفين راغباً في المشاركة في إجراءات توفيق؛

و الاقــتراحات الــتي أبداهــا أحــد طــرفي التوفــيق بشــأن تســوية ممكــنة الآراء أ )ب( 
 للنـزاع؛

 البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الطرفين أثناء إجراءات التوفيق؛ )ج( 

 الاقتراحات المقدمة من الموفِّق؛ )د( 

كــون أحــد الطــرفين قــد أبــدى رغبــته في قــبول اقــتراح تســوية مقــدم مــن      )هـ( 
 الموفِّق؛

 .وثيقة أُعدت لأغراض إجراءات التوفيق فحسب )و( 

شــكل المعلومــات أو الأدلــة بصــرف الــنظر عــن مــن هــذه المــادة ) ١(الفقــرة تنطــبق  )٢(
 .المشار إليها فيها

لا يجــوز لهيــئة تحكــيم أو محكمــة أو ســلطة حكومــية مختصــة أخــرى أن تأمــر بإفشــاء  )٣(
ادة، وإذا قُدمـت تلك المعلومات كدليل      مـن هـذه الم ـ    ) ١(المعلومـات المشـار إلـيها في الفقـرة          

غير أنه . ذلك الدليل غير مقبولوجـب اعتبار    مـن هـذه المـادة،       ) ١(خلافـاً لأحكـام الفقـرة       
بمقتضــى القــانون أو لازمــا يجــوز إفشــاء تلــك المعلومــات أو قــبولها كدلــيل طالمــا كــان ذلــك  

 .لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه

أم لم تكن   مـن هذه المادة سواء أكانت       ) ٣( و) ٢( و) ١(أحكـام الفقـرات     تنطـبق    )٤(
، أو  يشكلالإجـراءات التحكيمـية أو القضـائية أو الإجـراءات المماثلـة تـتعلق بالـنـزاع الذي                  

 .، موضوع إجراءات التوفيق يشكلكان

مـن هـذه المادة، لا يصبح الدليل المقبول عادة          ) ١(رهـناً بالقـيود الـواردة في الفقـرة           )٥(
ــه ســبق   الإجــراءات المماثلــة جــراءات التحكيمــية أو القضــائية أو  في الإ غــير مقــبول لمجــرد أن

 .استخدامه في عملية توفيق
  

  إنهاء إجراءات التوفيق -١١المادة 

 :تُنهى إجراءات التوفيق 
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 بإبرام الطرفين اتفاق تسوية، في تاريخ إبرام الاتفاق؛ أو )أ( 

الطــرفين، إعلانــا يــبين أنــه لا يوجــد مــا بإصــدار الموفّــق، بعــد التشــاور مــع  )ب( 
 يسوّغ القيام بمزيد من جهود التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو

بإصـدار الطـرفين إعلانـا موجها إلى الموفّق يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق، في      )ج( 
 تاريخ صدور الإعلان؛ أو

طـــراف بإصـــدار أحـــد الطـــرفين إعلانـــا موجهـــا إلى الطـــرف الآخـــر أو الأ )د( 
ــاريخ صــدور       الأخــرى  ــيق، في ت ــاء إجــراءات التوف ــيد بإنه ــنه، يف ــق، في حــال تعيي وإلى الموفّ
 .الإعلان

  
 قيام الموفّق بدور محكّم  -١٢المادة 

، موضـــوع يشـــكّل، أو شـــكّللا يجـــوز لـــلموفّق أن يقـــوم بـــدور محكّـــم في نـــزاع   
ذاتها قانونية  العلاقة  ال عن   إجـراءات التوفـيق أو في نـزاع آخر كان قد نشأ عن العقد ذاته أو               

 .الطرفان على خلاف ذلكيتفق أو عن أي عقد أو علاقة قانونية ذات صلة به، ما لم 
 

 اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية  -١٣المادة 

حيـثما يكـون الطـرفان قد اتفقا على التوفيق وتعهدا صراحة بأن لا يستهلا، خلال                 
 حـين وقـوع حـدث معين، إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق    فـترة زمنـية معيـنة أو إلى    

تم يبـنـزاع حـالي أو مسـتقبلي، تـنفذ هيـئة التحكـيم أو المحكمـة مفعـول ذلـك التعهد إلى أن                        
ولا يُعتــبر . لصــون حقوقــهبــالقدر الــذي يــراه أحــد الطــرفين لازمــا   إلا لأحكامــه،الامتــثال 

 .نهاء لإجراءات التوفيقاعن اتفاق التوفيق أو  تخليااستهلال تلك الإجراءات في حد ذاته 
 

 ٣)د(اتفاق التسوية وجوب إنفاذ  -١٤المادة 

 …ن ذلك الاتفاق ملزما وواجب النفاذ    اإذا أبـرم الطـرفان اتفاقـا يسوّي النـزاع، ك           
لطريقة التي تنفذ بموجبها اتفاقات التسوية، أو تشير وصفا ليجـوز للدولـة المشرّعة أن تدرج      [

 ]. الإنفاذذلكتنظم لأحكام التي إلى ا
 

                                                                 
 جعــل هــذا يجـوز للدولــة المشــرِّعة، عـند تنفــيذ الإجــراء المــتعلق بإنفـاذ اتفاقــات التســوية، أن تـنظر في إمكــان     )د( 

 .الإجراء إلزاميا
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  المرفق الثاني  
   قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين          

 الرمــز العنوان أو الوصف
جـدول الأعمـال المؤقـت وشـروحه والجدولـة الزمنـية لجلسـات الدورة               

 الخامسة والثلاثين
A/CN.9/503 

قـانون الاعسـار عـن أعمـال دورته الرابعة     تقريـر الفـريق العـامل المعـني ب     
 والعشرين

A/CN.9/504 

تقريـر الفـريق العـامل المعـني بمشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطاع                   
 الخاص عن أعمال دورته الرابعة

A/CN.9/505 

تقريــر الفــريق العــامل المعــني بالتحكــيم عــن أعمــال دورتــه الخامســة         
 والثلاثين

A/CN.9/506 

فـريق العـامل المعـني بقانون الاعسار عن أعمال دورته الخامسة            تقريـر ال  
 والعشرين

A/CN.9/507 

ــة         ــه السادس ــال دورت ــن أعم ــني بالتحكــيم ع ــامل المع ــريق الع ــر الف تقري
 والثلاثين

A/CN.9/508 

ــه      ــية عــن أعمــال دورت ــتجارة الالكترون تقريــر الفــريق العــامل المعــني بال
 التاسعة والثلاثين

A/CN.9/509 

 A/CN.9/510 ر الفريق العامل المعني بقانون النقل عن أعمال دورته التاسعةتقري

تقريـر الفـريق العـامل المعني بقانون الاعسار عن أعمال دورته السادسة             
 والعشرين

A/CN.9/511 
Corr.1 و 

 A/CN.9/512 تقرير الفريق العامل المعني بالمصالح الضمانية عن أعمال دورته الأولى

تجمــيع : ون الــنموذجي بشــأن التوفــيق الــتجاري الــدولي  مشــروع القــان
 لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية

A/CN.9/513 
Add.1   و
Add.2   و

مشـــروع دلـــيل لاشـــتراع واســـتعمال قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي  
 للتوفيق التجاري الدولي

A/CN.9/514 

 A/CN.9/515 .مذكرة من الأمانة عن التدريب والمساعدة التقنية

 A/CN.9/516 مذكرة من الأمانة عن حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية

مذكـرة مـن الأمانـة تحـتوي عـلى ثبـت مـرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات               
 الصلة بأعمال الأونسيترال

A/CN.9/517 

 إنســـول بشـــأن -تقريـــر عـــن الـــندوة القضـــائية الـــرابعة للأونســـيترال  
 ٢٠٠١الاعسار عبر الحدود، 

A/CN.9/518 
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